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 :مقدمة
 الإقليمي والدولي ظاهرة العولمة وما أدت إليه الصعيدين على برزت مؤخراًهر التي إن من أهم الظوا

تجاهله لا يمكن حضاري شبه موحد مزيج إنساني ادى الى ظهور المختلفة  تداخل حضاري بين من
الاتفاقيات العالمية لتوحيد العلاقات الاقتصادية ولهذا السبب وضعت . خارج إطاره أو ولا العمل بدونه

جديدة إجرامية أنماط ر  إلى انتشاقد أديا، وهذا التداخل، ةولعل هذه الظاهر .السياسية بل والاجتماعيةو
اتخذت و انتشرت الجرائم قدومثلما انتشرت الثقافات بفضل ثورة الاتصالات ف، لدانالبُشتى  في ومُختلِفة

استقر الفِقه الجنائي وقد . "مةمة المنظالجري " ومن هنا ظهر ما أطلق عليه اصطلاحاً، عالمياًطابعاً
 يكون خلفها جماعات معينة ينوصف الظاهرة الإجرامية حل يُستخدم الاصطلاح  أن هذاالدولي على

 .)1( وتهدف إلى الربح،نشاطها الإجرامي لتحقيق العنف تستخدِم
 

 نقل  وحرية،إن التحولات التي شهدها العصر الحديث أدت إلى اتساع نطاق حرية انتقال الأشخاص
الأموال عبر الدول، وحرية التجارة الدولية، وشيوع استعمال الوسائل الإلكترونية في إجراء المعاملات 

 ، ولاسيما في المجال الاقتصادي،وكانت لهذه التحولات التي يطلق عليها العولمة. التجارية والمالية
 ،قدرة على اختراق الحدود الوطنيةبرى تتوافر لديها الكُإجرامية  فظهرت تنظيمات ،انعكاساتها السلبية

م القانونية من دولة إلى أخرى، وبالتالي ظُستغلة في ذلك اختلاف النُلترتكب الجريمة عبر الدول، مُ
 .)2(زادت الجرائم المنظمة من حيث الكم والنوع

 
اط بعضها في نش أو  التي قد تتوافر جميعهالظواهر الجرميةوقد أظهرت الدراسات وجود العديد من ا

هدفها أن  و،جماعات الجريمة المنظمة منها أنها تعتمد على الإرهاب والعنف كوسيلة لتحقيق أهدافها
 ولتحقيق هذا الربح فإنها تسعى لإفساد ، الربح من خلال وسائل غير مشروعةهو تحقيقالأساسي 

رباحها عن طريق تلجأ لتعظيم أكما  لتحقيق نشاطها الإجرامي بنجاح، المسئولين والموظفين العموميين
 اللجوء إلى غسل الأموال من  وأخيراً،ية للأعمالحتكارالتحايل على دفع الضرائب والممارسات الا

 .)3(جل زيادة الأرباح وحمايتهاأ
 

وقد تضمن تقرير السكرتير العام للأمم المتحدة المقدم إلى المؤتمر التاسع للأمم المتحدة لمنع الجريمة 
التي  و،عبر الوطنيةلأنشطة التي تقوم بها جماعات الجريمة المنظمة ومعاملة المجرمين عرضا ل

ولي ؤولين العامين ومسؤإفساد ورشوة المسغسل الأموال، الأنشطة الإرهابية، :  مجالا هي18تغطي 
                                     

 .11 ص – 2004 طبعة – دار الشروق – الجريمة المنظمة عبر الوطنية –محمود شريف بسيوني .   انظر د1
 .2 ص – 2001 الطبعة الأولى – دار النهضة –ريمة المنظمة في القانون المقارن   الج-شريف سيد كامل .   انظر د2
 . 13 ص –شريف بسيوني .   د3
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سرقة الأعمال الفنية والثقافية، سرقة الملكية الفكرية، التجارة غير المشروعة في السلاح،  ،الأحزاب
 السيارات، الاحتيال على شركات التأمين، جرائم الكمبيوتر، سرقةت، القرصنة البحرية، طف الطائراخ

جرائم البيئة، التجارة في الأشخاص والتجارة في الأعضاء البشرية وتجارة المخدرات والتحايل بإعلان 
كب من اختراق الأعمال المشروعة وغير ذلك من الجرائم التي ترتتنفيذ الجريمة من خلال الإفلاس و

 .جانب الجماعات الإجرامية
 

 :تقسيم 
ولين ؤوسوف نتناول فيما يلي صورتين من أهم صور الجريمة المنظمة وهما إفساد ورشوة المس

العامين وغسل الأموال في فصلين متتاليين نتبعها في الفصل الثالث بأوجه التعاون الدولي الإقليمي في 
 العموم في ن كيفية تعزيز قدرات المدعي رابعٍين في فصلٍب نُاً وأخير،مكافحة الفساد وغسل الأموال

 .عمليات التحقيق والإدعاء، وإصدار وتنفيذ الأحكام المتعلقة بجرائم الفساد وغسيل الأموال
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 الفصل الأول
 ولين العامينؤإفساد ورشوة المس

 
 :تمهيد

ة الجريمة المنظمة بصورها إن انتشار الفساد الإداري والسياسي في بلد ما يلعب دورا كبيرا في حماي
المختلفة، ذلك أن إفساد الجهاز الحكومي والجهاز القضائي إنما يعد أحد أهم أدوات جماعات الإجرام 

ومن ثم تحتل العلاقة بين الجريمة المنظمة  .المنظم لضمان حمايتها وتجنب اكتشافها وتسهيل نشاطها
 لرشوة الموظفين أ ما تلجمات الإجرامية غالباًلتنظيالفساد الإداري أهمية قصوى، لأن ا أو والرشوة

لما نظراً  لوسيلة أولويةاعطي لهذه العموميين لتحقيق أهدافها غير المشروعة، بل أن تلك التنظيمات تُ
وتسعى . تؤدي إليه من توسع في أنشطتها الإجرامية، وعرقلة جهود الدولة في مكافحة هذه الأنشطة

العديد من مؤسسات الدولة ورشوة موظفيها من مختلف مل عل في تلك الجماعات إلى التدخُ
 )4(.موظفي الجمارك بل وأعضاء البرلمانالقُضاة، والمستويات، وفي مقدمتهم رجال الشرطة، و

 
 :تقسيم

  وفقاً التدابير الوقائية ضد الفساد:ثانياً و،ه تعريف الفساد وصور:ل أولاًصوسوف نتناول في هذا الف
التدابير الوقائية ضد الفساد في التشريعات الوطنية في : ثالثاًو، حدة لمكافحة الفسادلاتفاقية الأمم المت

 دور القطاع العام أخيراً و،النيابة العامة فى محاربة الفساددور القضاء و: رابعاًو ،الدول العربية
 . محاربة الفسادفيالقطاع الخاص  المدني والمجتمعو
 

 :تعريف الفساد وصوره : أولاً
 الأعمال وسعتفقد أدى إلى من أهم مظاهر العولمة هو الانفتاح الاقتصادي سبق أن ذكرنا فإن كما 

برام الاتفاقيات المختلفة لضمان استمرار الحرية  ولجوء الدول لإ،هميتهاأ وزيادة ، وانتشارها،التجارية
 مواجهة بضائع  في وضمان عدم الاحتكار وعدم غلق الحدودالأموالالاقتصادية وحرية انتقال رؤوس 

مان حماية هذه المكاسب الاقتصادية كان ينبغي علي الدول المختلفة أن ض ول،مومن ث. الدول المختلفة
.  بين المتنافسين المختلفينوالمساواةلة القضاء علي الفساد الإداري لتحقيق العدالة محاوتتجه نحو 

 مثل قرار الجمعية العامة ،الفساد القرارات والتوصيات التي تدين لإصداراتجهت المنظمات لذلك و
ن بإدانة الفساد والرشوة وغسيل ي في دورتها الرابعة والخمس27/1/2000للأمم المتحدة المؤرخ 

                                     
 .  99 ص –شريف سيد كامل . د 4
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هو السوط فكما وصفه الأمين العام للأمم المتحدة  أو )5(،الأموال والتحويل الغير المشروع للأموال
تفاقية الأمم إن توقيع ومن ثم فإ )6(،ؤثر فينا جميعاويإلى الفقر العديد من الدول يؤدي بالماكر الذي 

 .المتحدة ضد الفساد هو انتصار رئيسي في الصراع معه
 

ءات غير سليمة مل عليه علي أية إجراترادف للرشوة لتشمل ضمن ما تشوقد درج استعمال الفساد كمُ
ويمكن  .دارة العامة فقطالإى و اقتصار مدلول إصلاح الفساد عل الغالب هبيد أن، داخل القطاع الخاص

ف صرأي ت أو هو الرشوة أو ،لطة العامة لتحقيق أرباح خاصةل السُا استعموء س بأنهتعريف الفساد
بصفتهم  بيد أنهم أخلوا بواجباتهم الخاص أو وليات في القطاع العامؤآخر متعلق بأفراد أوكلت لهم مس

غير  بهدف الحصول علي منافع ،لينوكلاء مستق أو موظفين بالقطاع الخاص أو ولين عامينؤمس
 )7(.لآخرين أو مستحقة من أي نوع سواء لأنفسهم

 
الجرائم  في قانون العقوبات وجعلها ضمن هُرمَجَما  المشرع المصري هذه الأفعال ضمن مَرَوقد جَ

 دارة الإويقصد بهذه. شكل اعتداء علي الإدارة العامةتُ واصِفاً إياها بأنها ضرة بالمصلحة العامةالمُ
بلغ صوره إذا كان الموظف أ يقع في  فهوشار إليهالاعتداء المُأما عن . السلطات الثلاث في الدولة

ة حيد، بما يخل بنزاهته الوظيفية العامة ويؤثر في  خارج عن حقه الوظيفيالعام يؤدي عمله بمقابل
 وقبول الرجاء ،قة وقبول المكافأة اللاح،، ومن صورها في التشريع المصري الرشوةالقائمين بها

 )8(.الوساطة أو ،والتوصية
 

 أي ،أولهما يغلب عليه الطابع الوظيفي ،أمرينفي وتستعمل جماعات الجريمة المنظمة الرشوة 
وثانيهما .  وأعمالها في الأسواق المشروعةكنها من تسهيل أنشطتها الإجراميةللحصول علي مزايا تم

ة الدولة المقررة لمواجهة هذه الجريمة، فتلجأ إلي الرشوة، يتسم بالطابع الدفاعي وذلك بهدف إعاقة خط
 .لتوفير معاملة عقابية متميزة أو لتخفيفه أو إما للعمل علي إفلات الجناة من العقاب تماما

 

                                     
نها ، جاء بهذا القرار أن الجمعية العامة إذ يساورها القلق إزاء خطورة المشاكل الناشئة عن الفساد ، والتي قد تهدد استقرار المجتمعات وأم 5

تدين الفساد  والرشوة وغسل الأموال ) 1(وتقوض قسم الديمقراطية والأخلاق وتعرض التنمية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للخطر 
 .والتحويل غير المشروع للأموال 

 Distr General A/ RES/54/ 205 27/1/2000 - قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 
)6(   Global action against corruption – the merida papers – United Nation Office on Drug and Crime. 

 .29 ص – المرجع السابق –شريف بيومي . د   7
 – دار الطباعة الحديثة – الجرائم المضرة بالمصلحة العامة – القسم الخاص – شرح قانون العقوبات –أحمد صبحي العطار . د : انظر   8

 .66 ص 1989نية الطبعة الثا
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 تحقيق أغراضها غير المشروعة بالتأثير في الحياة وتحاول بعض جماعات الجريمة المنظمة أحياناً
 ،ل لهمواجمع الأ أو –حزب معين  أو –حملة الانتخابية لصالح شخص السياسية عن طريق تمويل ال

 . في مقابل أن يقوم هذا الشخص عند فوزه بتوفير مزايا لتلك الجماعات
 

، تلجأ جماعات الجريمة المنظمة إلي الرشوة والفساد بدفع مع عولمة الأسواقو ،لسنوات الأخيرةوفي ا
، مما عة في مجال التجارة الدولية وأسواق المال والبنوكشروعمولات ضخمه لتسهيل أنشطتها غير الم

، ر بالاقتصاد علي المستوي العالمي، وبالتالي يضمنافسة في مجال الأسواق العالميةيعرقل حرية ال
 أو راضها موظفون أجانبغ ما يتورط في مساعدة التنظيمات الإجرامية لتحقيق أاًبولوحظ أنه غال

 ، الأمر الذي دفع بعض الدول إلي مواجهة هذهت الطابع الدولي بعض المؤسسات ذاولون فيؤمس
 بين دول 1997، كما هو الحال بالنسبة للاتفاقية الموقعة في ديسمبر الظاهرة عن طريق اتفاقيات دولية

منظمة التعاون والتطوير الاقتصادي في أوروبا لمكافحة الفساد المرتكب من الموظفين العموميين 
 .)9(لمعاملات التجارية الدوليةالأجانب في مجال ا

 
الوطنية الموقعة في باليرمو في ديسمبر عبرت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة د نصوق

الموظف  أو  المرتكب من الموظف العام الأجنبي،هت علي ضرورة تجريم الفساد أيا كانت صور2000
  هاماًمثل إنجازاًوالتي تُ) UNCAC ( 2003فحة الفساد  اتفاقية الأمم المتحدة لمكاوأخيراً .)10(الدولي

كافة مناطق ن دولة تمثل وأربعمائة و  حتى الآندقت عليهاا وقد ص،للجهود الدولية لمكافحة الفساد
فهوم الفساد  تندرج تحت مالتي الإجراميةقد ضمت الاتفاقية بين جنباتها مجموعة من الصور  و.العالم

 . وفقا للاتفاقية
 

 : وقائية ضد الفساد وفقا للاتفاقيةالتدابير ال: ثانياً
المنع : أولها  للوقاية ضد الفسادغطي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد خمس تدابير رئيسيةتُ

Prevention التجريم: ثانيها وCriminalization التعاون الدولي : ثالثها وInternational 

cooperation وجوداتم الرداداست: رابعها و Asset recovery ًالتعاون الفني وتبادل  و أخيرا 
 .المعلومات

 
 

                                     
 .102ص –شريف سيد كامل . د    9
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 Prevention :المنع) 1(

عام  القطاعين ال فييتعين على الدول الأعضاء في الاتفاقية اتخاذ إجراءات صارمة لمنع الفساد
 : والخاص وهو ما يتطلب

 . العامة وخلافهوضع أنظمة للشراء تتميز بالشفافية ويقصد بذلك المشتريات) أ ( 
 . الخدمة المدنية على أساس الاستحقاقتقديم) ب(
 . نظام فعال للحصول على المعلوماتتوفير) جـ(

 .مجتمع المدني في الحرب ضد الفسادالتدخل النشط لل) د( 
 .استقلال القضاء) و( 
 .الحد من قوانين سرية الحسابات البنكية) ز( 
 .لحسابات العامةتوفر نظام دقيق لمراجعة ا أخيراً) ي(
 
الحد من الفساد وهو الهدف من وضع هذه  أو  تلك الخطوات سوف يؤدي بلا شك لمنعإتباعن إ

 .الاتفاقية
 
 Criminalization   :التجريم) 2(

 وتجرم ،الدولي أو ينبغي على الدول الأعضاء أن تصدر تشريعات تجرم رشوة الموظف العام الوطني
 أو أي إخفاء( تجريم أفعال أخرى مثل إعاقة العدالة وغسل الأموال تعين يكما ،اختلاس الأموال العامة

 يساعدونهم على أو وامتداد العقوبات كذلك لكافة من يشاركونهم) نقل الإيرادات الإجرامية أو ويلحت
ثبت الجريمة قبل أن ية البراءة، أي أنه يتعين على الإدعاء أن ينتلك الأفعال مع عدم المساس بقر

 .متهم إثبات براءتهيحاول ال

 
    International Cooperation :التعاون الدولي) 3(

جمع كالتعاون على تلتزم الدول الأعضاء بمساعدة بعضها البعض فيما يتعلق بالجرائم العابرة للحدود، 
سهل المساعدة القانونية تجرماً في البلدين حتى الفعل مُوالسعي لأن يكون ، الأدلة حول جريمة رشوة

صحة الإجراءات في الدولة التي  أو ووفقاً للاتفاقية يمكن أن يتم التركيز على وجود التجريم. مطلوبةال
 .كون تلك الإجراءات قانونيةتالتفتيش حتى  أو يتم فيها إجراءات الضبط

 
  Asset Recovery : المسروقةاسترداد الموجودات) 4(
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، حيث استعادة الأموال العامة المسروقةة هو إمكان  المبادئ الأساسية التي جاءت بها الاتفاقيىحدان ا
 يؤثر بشكل كبير على التنمية ، وخاصة في الدول الفقيرة،أن سرقة تلك الأموال بمعرفة الحكام

 . ويهدم أي أمل في التنمية الاقتصادية، مما يعرض تلك البلدان لزيادة في الفقر،الاقتصادية
لاتفاقية، في اذبة ات يعد أهم النقاط الج استرداد الموجودان الفصل الخامس من الاتفاقية وموضوعهإ

يضع الإطار العام للقانون المدني  إذ أنهُ هايلا النامية لوالسبب الأساسي في انضمام العديد من الدو
 .موال المتحصل عليها عن طريق أنشطة فاسدةلتتبع وتجميد واسترداد الأالوطني والجنائي 

 
 Technical Cooperation and Share of :ادل المعلوماتلمساعدة الفنية وتبا) 5(

Information 
 هالهدف من المساعدة الفنية وتبادل المعلومات في الاتفاقية هو وضع تدابير فعالة لمنع الفساد وكشف

 وذلك ، لمكافحة الفسادإستراتيجية كذلك بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة ه،حقيق فيتوال
 .ريب وتوفير المواد والموارد البشرية والأبحاث وتبادل المعلوماتعن طريق التد

 
 :شريعات الوطنية في الدول العربيةالتدابير الوقائية ضد الفساد في الت: ثالثاً

 ، غسل الأموالمنهاجرم صور الفساد المختلفة ومتها ترسانة من القوانين التي تُتمتلك الدول العربية برُ
 مثل قانون ،تجريم لصور تدخل في إطاره أو ات العربية تعريف للفسادالتشريعيوجد في معظم و

السعودي والسوداني و، القانون الجزائريو ،193 حتى 186العقوبات البحريني في المواد من 
 .والسوري والعماني والفلسطيني والقطري والكويتي والمصري

 
 .محاربة كافة صور الفسادلج متكامل في مصر يعتبر الإطار القانوني لمكافحة الفساد بمثابة نموذف

 : طار على المعالم الأساسية الآتيةويشمل هذا الإ
 ؛ضائية على أعمال الجهات الإداريةرقابة إدارية وق) أ ( 
 ؛قابة على أعمال السلطة التنفيذيةالر) ب(
 :تم مباشرتها من خلال عدة جهات أهمهاترقابة إدارية خارجية على الجهاز الإداري ) جـ(
 
 الجهاز المركزي للمحاسبات) 1(

لسنة ) 144(تم إنشاء هذا الجهاز بمقتضى قانون الجهاز المركزي للمحاسبات الصادر بالقانون رقم 
 بهدف تحقيق الرقابة على أموال الدولة وعلى أموال الأشخاص العامة الأخرى وغيرها من 1988

الرقابة المالية :  أنواع من الرقابة وهي ويمارس الجهاز ثلاثة.الأشخاص المنصوص عليهم في القانون
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تنفيذ الخطة، والرقابة على القرارات الصادرة متابعة ها المحاسبي والقانوني، والرقابة على الأداء ويبشق
 .ن المخالفات الإداريةأفي ش

 
 هيئة الرقابة الإدارية ) 2(

ادة تنظيم هيئة الرقابة  بإع1964لسنة ) 54(تم إنشاء هيئة الرقابة الإدارية بمقتضى القانون رقم 
ة م، وتباشر اختصاصاتها في الجهاز الحكومي وفروعه والهيئات العامة والمؤسسات العاالإدارية

والشركات التابعة لها والجمعيات العامة والخاصة وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً عامة، 
وتختص هيئة الرقابة الإدارية  .لوجوهوكذلك جميع الجهات التي تسهم الدولة فيها بأي وجه من ا

بالبحث والتحري عن المخالفات المالية والإدارية في الجهاز الحكومي، وتبلغ بها جهات التحقيق 
  تحقيقنظمة السارية تعنيالمعنية، كما تتابع تنفيذ القوانين وتتأكد من أن اللوائح والقرارات والأ

 القصور في العمل، وعن عيوب النظم الإدارية ، والكشف عن أسباب الذي وضعت من اجلهالغرض
فيها، وبحث الشكاوي التي لاوالفنية والمالية التي تعرقل السير المنتظم للأجهزة العامة واقتراح وسائل ت

 .الإهمال في أداء واجبات الوظيفة أو طنون عن مخالفة القانونامها الموديق
 
 مة ة لمكافحة جرائم الأموال العاالإدارة العام) 3(

عام  على المال الءصصة في مكافحة جرائم الرشوة والاعتداتخوهي إحدى إدارات هيئة الشرطة الم
 :  إدارات فرعيةستةوتتكون من 

 .إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام -
 .إدارة مكافحة جرائم الرشوة -

 .إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير -

 .هريبإدارة مكافحة جرائم الت -

 .إدارة التفتيش والرقابة -

 .فحة جرائم غسل الأموالإدارة مكا -

ويخضع لإشراف هذه الإدارة من الناحية الفنية أقسام مكافحة جرائم المال العام الموجودة بشعبة البحث 
 ومنع ،الجنائي بسائر مديريات الأمن وتختص بالكشف عن جرائم الرشوة والاعتداء على المال العام

 وتلقي البلاغات ، وتفتشيهم وتفتيش منازلهم بعد استئذان النيابة العامة،بط مرتكبيها وض،وقوعها
 وتنفيذ قرارات جهات التحقيق في جرائم ،والشكاوى المتعلقة بالموضوعات سالفة الذكر وفحصها

 . على المال العامو الاعتداء الرشوة 

 
 :إدارة الكسب غير المشروع) 4(
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، ن الكسب غير المشروعأ في ش1975 لسنة 62المشروع بالقانون رقم تم إنشاء إدارة الكسب غير 
وتشكل من مدير يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم 

متعلقة وتختص هذه الإدارة بطلب البيانات والإيضاحات ال. ية طبقاً لقانون السلطة القضائيةالابتدائ
، ومعاونة هيئات الفحص والتحقيق في تلك الشكاوى في القيام شروعبشكاوى الكسب غير الم

 )11(.بمهامها
 
 :الأموالوحدة مكافحة غسل ) 5(

 علي أن تنشأ بالبنك 2002  لسنة80 رقم الأموالنصت المادة الثالثة من قانون مكافحة غسل 
تتولي و .المعنية تمثل فيها الجهات الأموالستقلة ذات طابع خاص لمكافحة غسل  وحدة مُالمركزي

  .يلحق بها عدد كاف من الخبراء عليها في هذا القانون، والاختصاصات المنصوص
 

 بقدر ما –متها  لم تكن قد جرإنللفساد المكونة ويتعين على الدول العربية أن تقوم بتجريم الأفعال 
، أن تحول دون تبادل يمنية مثل انعدام ازدواجية التجروألا تسمح لبعض العقبات التق. تسمح به قوانينها

 .)12( المعلومات اللازمة لتقديم الموظفين الفاسدين للعدالة
 

 :النيابة العامة في محاربة الفساددور القضاء و: رابعاً
ض لمحاولة الجهات الإجرامية القائمة على الجريمة التعرُأولا   تناول هذا الدور يفرض عليناًإن

 .ثم نتعرض لدور القضاء والنيابة العامة في محاربة الفسادالمنظمة إفساد الجهاز القضائي ذاته، 
 
 الترسانة التوسعية  نظراً لأنعتمد على النظام القضائيتمة ن الحرب على الفساد والجريمة المنظإ

 على القضاء العادل والنزيه تعتمدللأسلحة المقاومة للفساد تتضمن قوانين وطنية ودولية ضد الفساد 
لصعب إصلاحه وتكون  ا منز القضائي يكونا فإذا حدث فساد في الجه.قلوضعها موضع التطبي

. لقضاء ذاتهالى اأجل منع وصول الفساد لذا يتطلب ذلك اتخاذ إجراءات صارمة من ، الخسائر فادحة
 ذلك الشفافية التي تسمح للإعلام وك،اءلةءات إجراءات المحاسبة والمسوعلى رأس هذه الإجرا

                                     
المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام المصري، محاضرة عن دور القضاء والنيابة العامة في تفعيل تطبيق أحكام جرائم الفساد   11

 15/6/2006. لأمم المتحدة لمكافحة الفساد المنصوص عليها في قانون العقوبات المصري والقوانين المكملة له في ضوء اتفاقية ا
 .القاهرة

 النظر في مسألة رشوة موظفي منظمات 2006 ديسمبر 14 -10مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد عمان   12
 .الدولة العموميين
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المرتبات و وكذلك توفير ظروف العمل اللائقة . فحص نظامهم القضائيهورجمللمجتمع المدني وللو
 )13(.الكافية للموظفين القضائيين لإقناعهم بالبقاء على الطريق القويم

 
 

ى يتعرض لها القائمون على تطبيق القانون في تلا الظاهرة الحرب الشعواء  هذهتبينمن ناحيةٍ أخرى، 
ذلك فانه ول . يوماً بعد يوما الإجرامية والتي تزداد خطورتهات أعضاء المنظمضدحربهم المقدسة 

وانين التي تمكنهم الق: ي محاربة الفساد أن تتوافر أولاً يكون للقضاء وأعضاء النيابة دوراً فكيينبغي 
وأخيراً توفير القدر الكافي من القائمين على تنفيذ . توفير الحماية اللازمة لهم: ثانياً. من أداء عملهم

فإذا ما أطلقت يد القضاء في محاربة الفساد فإن ذلك من  . حتى يمكن تنفيذهاعنهمحكام الصادرة الأ
فالأحكام القضائية الحازمة فضلاً عن إنها تقضي على بعض ، هأسهلها للقضاء عليوأقرب الطرق 
ن ولوج مثل ل كذلك إجراءاً رادعاً لغيرهم مشكِ فإنها تُمة المنظمة وتطبق القانون عليهمأعضاء الجري

 .هذا الطريق
 

كلفة بتنفيذ لقد أوكلت هذه الاتفاقيات الدولية للأجهزة المُففساد أما دور النيابة العامة في مكافحة ال
 قدمتها مؤسسة الإدعاء العام وفي مُ،لطات قضائية وسُ، ومؤسسات إدارية،القانون من شرطة قضائية

ا الحد من الجريمة المنظمة عبر الوطنية، ذلك أن ن تفعيلهأنيابة العامة، مهاماً جسمية من شالأو 
 والوصول ، لتحقيق الفعالية، تفرض عليهم جملة من التحديات،جهون جريمة بلا حدوداأعضاءها يو

 . بممارسة عملهم بالشفافية والوضوح والسرعة الفائقة،إلى النتائج المرجوة
 

م للنيابات العامة في إرساء قواعد العدالة والحد طار وإيماناً من المجتمع الدولي بالدور الجسيالإفي هذا 
 وذلك بمناسبة انعقاد مؤتمر ،من الجريمة، تم اعتماد مبادئ توجيهية بشان دور أعضاء النيابة العامة

وهذه  ،1990 سبتمبر عام 7هافانا في في الأمم المتحدة الثامن لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين 
، وتحقيق المساواة أمام للقيام بدور حاسم في إقامة العدللنيابة العامة عضاء الأ المجال المبادئ تفسح

الحق في محاكمة عادلة وعلنية، وذلك في ظل تعاون دولي اتاحة  و، واحترام قرينة البراءة،القانون
 أو يرمي إلى تعزيز وتشجيع احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية دون أي تمييز بسبب العنصر

الدين وذلك إسهاماً من هذه المؤسسة في إقامة عدالة جنائية منصفة وفي وقاية  أو للغةا أو الجنس
 2000 شهر أكتوبر من سنة ل، كما عمد الاتحاد الأوروبي خلالمواطنين من الجريمة بصورة فعالةا

ة من اعتماد جمل وي تبنا نظام العدالة الجنائية تمخض عنهية العامة فعلى تنظيم ندوة حول دور النياب

                                     
)13(  Global corruption report 2007 corruption in judicial Systems – cambridge – preface-  Huguette  Labelle, 
chair of transparency international page 1. 
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 من أجل تحقيق  على مستوى دول الاتحاد الأوروبي الهادفة إلى توجيه عمل النيابات العامةالتوصيات
ردع تخذة بشأن تلك الجرائم، مع الأخذ بعين الاعتبار ضرورة الفعالية القصوى لتدابير تنفيذ القانون المُ

أي أشياء أخرى تم  أو الوسائط أو الأموال أو ، وإصدار أمرها بمصادرة المتحصلاتمرتكبيها
 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير 5المادة ( ، عمالها في إتمام الجريمة المنظمةاست

 من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة 12 المادة –المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 
 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل 8 المادة –فساد المكافحة  من اتفاقية 31 المادة – عبر الوطنيةالمنظمة 
   ).     الإرهاب

 
إجراءات تسليم المجرمين في النيابة العامة الدولية على دور  رَكَزَت الآليات من ناحيةٍ أخرى

 يكون الجرم الذي عندما دولة أخرىالموجودين في إقليم والمتورطين في ارتكاب جريمة منظمة 
 ،م معاقباً عليه بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطالبة والدولة متلقية الطلبيلتمس بشأنه التسلي

 والحرص على احتجاز الشخص المطلوب ، التعجيل به وتبسيط متطلباته بشأن أدلة الإثباتيجب وهُنا
المخدرات   من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في 6المادة ( مر ذلك إذا تطلب الأ

 من الاتفاقية  11 المادة –  عبر الوطنية من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة16المادة -
 ). من اتفاقية الفساد44 المادة –الدولية لقمع تمويل الإرهاب 

 
 في الحد من الجريمة من خلال الاختصاص  أيضاًكما يتجلي الدور الفعال لأعضاء النيابة العامة

وح لهم في مجال المساعدة القانونية في التحقيقات والملاحقات والإجراءات القضائية عندما تكون نلمما
 ويشمل ،عابر للحدودي أن الجريمة ذات طابع لدي الدولة الطرف الطالبة دواع معقولة للاشتباه ف

، وتنفيذ قضائيةلأشخاص، وتبليغ المستندات الأقوال من ا أو مجال هذه المساعدة الحصول علي  أدلة
التقييمات التي ، تقديم المعلومات والأدلة ووالتجميد، فحص الأشياء والمواقععمليات التفتيش والضبط 

 ، التعرف علي عائدات الجرائم والممتلكاتيم المستندات والسجلات ذات الصلة، وتقديقوم بها الخبراء
، العمل علي نقل أي صول علي أدلةاء أثرها لأغراض الحاقتف أو الأشياء الأخرى أو الأدواتأو 

تقديم  أو الإدلاء بشهادة أو  عليهف التعر من اجليقضي عقوبة في إقليم دولة طرف أو شخص محتجز
 من 18المادة (إجراءات قضائية  أو ملاحقات أو  أدلة من أجل تحقيقاتىلحصول علل ىمساعدة أخر

 من اتفاقية الأمم المتحدة 7 المادة – رة للحدودالعاباتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة 
 اتفاقية قمع تمويل 18 المادة –لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية 

 ). من اتفاقية الفساد46 المادة –الإرهاب 
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مة فإن علي وهكذا وتحقيقا للغاية المرجوة من عمل النيابة العامة في الحد من ظاهرة الجريمة المنظ
 المحافظة علي حقوق الأشخاص الخاضعين للتحقيق وإجراء التحقيقات في إطار  واجبأعضائها

 )14(.القانون دون تجاوزات وحسب الأدلة والحجج الثابتة فقط مع التأكد من شرعية الوسائل والأدلة
 
 لها مطلق  - الأصلية بوصفها جهة التحقيق – النيابة العامة فإنما في مصر فمن الناحية الإجرائية أ

، ولا يوجد عليها ثمة قيد في هذا الشأن اللهم إلا الدعوى الجنائية عن جرائم الفسادالحرية في تحريك 
 من الدستور بالنسبة إلي أعضاء مجلس الشعب 205و  99ذن المنصوص عليه في المادتين قيد الإ

، لي القضاء وأعضاء النيابة العامةبة إ من قانون السلطة القضائية بالنس130و  96والشورى والمادتين 
 . من قانون مجلس الدولة بالنسبة إلي أعضاء مجلس الدولة من درجة مندوب فما فوقها91والمادة 

 
وعلى الرغم من وجود قيد الإذن المشار إليه، إلا أن ذلك لم يقف عقبة في إصدار هذا الإذن واتخاذ 

 الشعب والشورى ىلمناسب ضد بعض أعضاء مجلسإجراءات تحريك الدعوى الجنائية في الوقت ا
 من اًخيرة عددوالقضاة وأعضاء النيابة الذين ارتكبوا جرائم فساد، وقد شهدت السنوات الخمس الأ

 ،د صدور الإذن من الجهة المختصةالنيابة العامة، التحقيق فيها بعقضايا ضد هؤلاء، وباشرت ال
 بإدانتهم في ت حيث قض،ائية إلى محاكم الجنايات وإحالة الدعاوى الجن، المتهمينسوأمرت بحب

 .الأغلب الأعم منها
 

 – مكررا من قانون الإجراءات الجنائية 206 بمقتضى المادة –خول المشرع على ما تقدم، فلقد  عِلاوةً
أعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل سلطات قاضي التحقيق في تحقيق الجنايات 

 لها خطورة معينة ومن بينها جنايات الرشوة واختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، الهامة التي
والتي تتمثل في تفتيش غير المتهم وتفتيش مسكن غير المتهم وضبط الخطابات والرسائل لدى مكاتب 

 )15( .البريد ومراقبة المحادثات التليفونية وتسجيل المحادثات الخاصة، وحبس المتهم احتياطياً

 

 :دور القطاع العام و المجتمع المدني و القطاع الخاص فى محاربة الفساد: خامساً

القطاع الخاص  والمجتمع المدني والعام القطاعبينت اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد دور كل من 
 .فى محاربة الفساد

                                     
  بحث منشور علي الموقع الإلكتروني التالي – دور النيابة العامة في مكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية – الطيب الشرقاوي –انظر )14(

www.pogar.org/activities/marakech04/cherkawi-a-pdf  
 . 

 .11 ، 10 ص – المرجع السابق –عبد المجيد محمود   15



14 
 

 
 : للقطاع العامة فبالنسب

 نظم وتدعيم وترسيخ اعتماد إلىيتعين على كُل دولة أن تسعى بموجب الآليات الدولية آنِفة البيان، . 1

 الاقتضاء، عند المنتخبين غير العموميين الموظفين من وغيرهم المدنيين، المستخدمين لتوظيف

 :، ويجب ان تقسم هذه النظم بما يليالتقاعد إلي وإحالتهم وترقيتهم واستبقائهم واستخدامهم
 والأهلية؛ والإنصاف الجدارة مثل الموضوعية، والمعايير فافيةوالش الكفاءة مبادئ على قومتان  .أ 

 تعتبر التي العمومية المناصب لتولي أفراد وتدريب لاختيار مناسبة إجراءات على شتملت ان  .ب 

 ؛اءالاقتض عند المناصب على مهبتناو وضمان ،خاصة بصفة للفساد رضةعُ

 النمو مستوى مراعاة مع ،منصفة أجور جداول ووضع كافية أجور تقديم على شجعتان  .ج 
 ؛المعنية الطرف للدولة الاقتصادي

 الأداء بمتطلبات الوفاء من الموظفين هؤلاء لتمكين وتدريبية تعليمية برامج وضع على تشجعان  .د 

 من والمناسب المتخصص التدريب لهم وتوفر العمومية، للوظائف والسليم والمشرّف الصحيح

 إلى البرامج هذه تشير أن ويجوز .وظائفهم لأداء لازمةالم الفساد بمخاطر وعيهم إذكاء أجل

 ؛عليها تنطبق التي الاتلمجا في سلوكية معايير أو مدونات

 تتعلق معايير لوضع مناسبة داريةإو تشريعية تدابير اعتماد في رتنظُيتعين أيضاً على كُل دولة أن . 2

 ؛المرشحين لاشغالها وانتخاب العمومية للمناصب بالترشيح
 ووفقاً الآليات الدولية أهداف مع يتسق بما المناسبة، والادارية التشريعية التدابير اتخاذ ضرورة . 3

 المناصب شاغلي لانتخاب الترشيحات تمويل في الشفافية لتعزيز الداخلي، اهنلقانو الأساسية للمبادئ

 ؛الحال انطبق حيثما السياسية، الأحزاب تمويل وفي العمومية
 تضارب وتمنع الشفافية تعزز نظم وتدعيم وترسيخ اعتمادعلى كُل دولة أن تنظُر في يتعين أيضاً . 4

اضح فى مقاومة من ثم يكون للقطاع العام دور وو ) من اتفاقية مكافحة الفساد7مادة ال (،حالمصال
 .الفساد

 
 ساسيةالأ ادئللمب وفقا طرف، دولة كل تتخذالمجتمع المدنى فيلزم لقيامه بدور الرقيب بفعالية أن  أما

تها إدار في الشفافية لتعزيز تدابير من يلزم قد ما الفساد، مكافحة ضرورة مراعاة ومع الداخلي ونهالقان

 .الاقتضاء عند فيها، القرارات اتخاذ وعملها وآليات تنظيمها بكيفية يتعلق ما ذلك في بما العمومية،

 :يلي ما التدابير هذه تشمل أن ويجوز
 عن معلومات على الاقتضاء، عند الحصول، من الناس عامة تمكن لوائح  أوإجراءات اعتماد . أ

 والصكوك القرارات وعن فيها، القرارات اتخاذ وعملها وآليات العمومية اهتإدار تنظيم كيفية

 ؛الشخصية وبياناتهم حرمتهم صون مع الناس، عامة تهم التي القانونية
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 المختصة السلطات إلى الناس وصول تيسير جلأ من الاقتضاء، عند الإدارية، الإجراءات تبسيط . ب

 ؛القرارات تتخذ التي

 10المادة ( .العمومية الادارة في الفساد مخاطر عن دورية تقارير تضم أن يمكن معلومات نشر  . ت
 .)من الاتفاقية

 
 ةالأساسي للمبادئ ووفقا إمكاناتها حدود ضمن مناسبة، تدابير طرف دولة كل  للاتفاقية تتخذكذلك ووفقاً

 والمنظمات الأهلي تمعلمجا مثل العام، القطاع إلى ينتمون لا وجماعات أفراد لتشجيع الداخلي، لقانونها

 ولإذكاء ومحاربته، الفساد منع في النشطة المشاركة على المحلي، تمعلمجا ومنظمات الحكومية غير

 المشاركة هذه تدعيم ينبغيو. خطر من يمثله وما وجسامته وأسبابه الفساد بوجود يتعلق فيما الناس وعي

 :مثل منبتدابير
 فيها؛  الناس اسهام وتشجيع القرار اتخاذ عمليات في الشفافية تعزيز . أ

 ؛المعلومات على فعلياً الناس حصول ر تسييضمان . ب

 المناهج تشمل عامة برامج توعية وكذلك الفساد، مع التسامح عدم في تسهم إعلامية بأنشطة القيام . ت

 والجامعية؛ المدرسية

 ،وتعميمها وتلقيها ونشرها بالفساد المتعلقة المعلومات التماس حرية وحماية وتعزيز احترام . ث

 القانون عليه ينص ما القيود على هذه تقتصر أن شريطة معينة لقيود الحرية تلك إخضاع ويجوز

 النظام أو الوطني الأمن لحماية -2  سمعتهم؛ أو الآخرين حقوق لمراعاة -1 :ضروري هو وما

 .أخلاقهم أو الناس صحة لصون أو عامال

 
 الفساد  مكافحةس بهيئاتالناس تعريف لضمان المناسبة التدابير تتخذ أن طرف دولة كل كما يتعين على

 الهيئات بتلك الاتصال لبُسُ الاقتضاء، حسب لهم، توفر وأن الاتفاقية، هذه في إليها المشار الصلة ذات

 اتفاقية من١٣ المادة (.الاتفاقية لهذه وفقا مجرّما فعلا تشكل اهنأ رتعتبقد  حوادث ةأي عن يبّلغوها لكي
 . وجهأكملن ثم يقوم المجتمع المدني بالدور المطلوب منه علي مو )مكافحة الفساد

 
 ضلوع لمنع تدابير الداخلي،  لقانونهاالأساسية للمبادئ وفقاً طرف، دولة كل تتخذف الخاص القطاع أما

 عند وتفرض الخاص، القطاع في الحسابات ومراجعة المحاسبة معايير ولتعزيز ،الفساد في هذا القطاع

 لهذه الامتثال عدم على ورادعة ومتناسبة فعّالة تكون جنائية أو إدارية أو مدنية عقوبات الاقتضاء

 .التدابير

 
 :يلي ما الغايات هذه تحقيق إلى الرامية التدابير تتضمن أن يجوزو
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 ؛الصلة ذات الخاص القطاع وكيانات القانون إنفاذ زةأجه بين التعاون تعزيز . أ

 الصلة، ذات الخاص القطاع كيانات نزاهة صون تستهدف وإجراءات معايير وضع على العمل  . ب

 الصلة ذات المهن وجميع التجارية المنشآت قيام أجل من سلوك قواعد مدونات وضع ذلك في بما

 شجيعت أجل ومن تضارب المصالح، عومن وسليم ومشرف صحيح وجه على أنشطتها بممارسة

 المنشآت تلك بين التعاقدية العلاقات وفي التجارية المنشآت بين الحسنة التجارية الممارسات تباعا

 ؛والدولة

  اظهاربشأن الاقتضاء عند تدابير اتخاذ ذلك في بما الخاص، القطاع كيانات بين الشفافية يزتعز . ت

 الشركات؛ وإدارة إنشاء في لضالعةا والطبيعية الاعتبارية الشخصيات هوية

 الإجراءات ذلك في بما الخاص، القطاع كيانات نشاط تنظم التي الإجراءات استخدام إساءة منع  . ث

 ؛التجارية للأنشطة العمومية السلطات تمنحها التي والرخص بالإعانات المتعلقة

 ممارسة ىعل معقولة، زمنية ولفترة الاقتضاء حسب قيود، بفرض المصالح تضارب منع . ج

 القطاع في العموميين الموظفين عمل على أو مهنية، نشطةلأ السابقين العموميين الموظفين

 مباشرة صلة العمل ذلك أو الأنشطة لتلك تكون عندما تقاعدهم، أو استقالتهم بعد الخاص

 ؛خدمتهم مدة أثناء عليها أشرفوا أو العموميون الموظفون أولئك تولاها التي بالوظائف

 ضوابط الاعتبار، بعين وحجمها بنيتها أخذ مع الخاص، القطاع منشآت لدى تكون أن ضمان  . ح

 حسابات تكون أن وضمان وكشفها الفساد أفعال منع على تساعد داخليا الحسابات لمراجعة كافية

 حسابات مراجعة لإجراءات خاضعة اللازمة المالية اهتوبيانا هذه الخاص القطاع منشآت

 . ملائمة وتصديق

 
 المتعلقة ولوائحها الداخلية لقوانينها وفقا تدابير، من يلزم قد ما طرف دولة كل تتخذ الفساد، منع غيةبُو

 لمنع الحسابات، ومراجعة المحاسبة ومعايير المالية، البيانات عن والكشف والسجلات، الدفاتر بمسك

 خارج حسابات إنشاء :الاتفاقية هذهل وفقا رَّمةلمجا الأفعال من أي ارتكاب بغرض التالية بالأفعال القيام

  وهمية؛ نفقات تسجيل وافية؛ بصورةأيضاحها  دون أو الدفاتر في تدوينها دون معاملات إجراء الدفاتر؛
 المتعمد الإتلاف زائفة؛ مستندات استخدام الصحيح؛ الوجه على غرضها بيان دون مالية التزامات قيد

 ) من الاتفاقية 12المادة ( .القانون هيفرض الذي الموعد قبل المحاسبة لمستندات
 
 

 الفصل الثاني
 غسل الأموال
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 :حول غسل الأموال وصورة وكيفية حدوثه: مقدمة
 عملية تستهدف إضفاء الشرعية على أموال متحصلة من مصـدر غيـر شـرعي،               ل الأموال هو  غس

 صورة مشروعة،   متحصل عليه من أنشطة إجرامية وجعله يبدو في       المال  الوتنطوي على إخفاء مصدر     
والجاني في غسل الأموال يقـوم بـاجراء        . مما يمكن الجناة من الاستفادة من حصيلة جرائمهم علانية        

تداخلة هدفها إدخال هذه الأموال غير المشروعة إلى حركة التداول المشـروع لـرأس              عمليات مالية مُ  
ولة ويصبح من الصـعب اقتفـاء       المال، وهو ما يؤدي إلى إدماج هذه الأموال في النظام المالي في الد            

 .)16(أثرها والوقوف على مصدرها
 

جريمة غسل الأموال هي جريمة مركبة، حيث لا تقوم إلا إذا كنا بصدد جريمة أصـلية ارتكبـت،                  إن  
فتكون هناك جريمة أصلية ثم صور سلوك غسل الأموال، لذلك فهي جريمة تتسم بالتعقيد ويصعب إلى                

لذا فغسـل   . دم فيها أحدث وسائل التكنولوجيا    ات المالية المعقدة التي تستخ    حد كبير إثباتها بسبب العملي    
ير المشروع الناتج عنهـا،     هو المال غ  : هو الجريمة الأصلية، والثاني   : موال له ثلاثة أضلاع، الأول    الأ

هو سلوك غسل الأموال، والهدف من تجريم غسل الأموال هو منع الجرائم الأصلية التي ينتج               : والثالث
 .)17(ها هذا المال حيث يشعر الجاني أنه ملاحق في هذا المالعن
 

الإطار القانوني الدولي لغسل الأموال     : تعريف غسل الأموال وثانياً   : وسوف نتناول في هذا الفصل أولاً     
: كما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة وثالثاً             

الوقائية التجريم والتدابير   : لأموال على الصعيد الوطني ورابعاً    الجهات المختلفة المعنية بمحاربة غسل ا     
 .غسل الأموال في المنطقة العربية: لأموال على الصعيد الوطني وسادسالغسل ا

 
 :تعريف غسل الأموال: أولا 

عمليـة والعمليـات التنفيذيـة      مجموعة المراحل ال  " من الفقه أن جريمة غسل الأموال هي         يرى جانب 
المتتابعة التي تقوم بها عصابات الجريمة المنظمة لإضفاء الشرعية على مال غيـر مشـروع بإيجـاد          
مصدر شرعي له، ويتم ذلك عبر وسائل مختلفة بأدوات معينة من أجل تبييض وغسل المال المكتسب                 

 .)18(ة لإبعاد شبهة الجريمة عنهمن جرائم سابقة وإدخال هذا المال في قنوات مصرفية وغير مصرفي
                                     

ـ ، ص2007، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، "دراسة نقدية مقارنة"أشرف توفيق شمس الدين، قانون مكافحة غسل الأموال .   انظر د)16(
3. 

لندوة الوزارية العربية حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة من ا – مساعد وزير العدل المصري للتشريع –  المستشار سري صيام )17(
 –شريف بسيوني .   انظر د– منشورة في الجريمة المنظمة عبر الوطنية 2003 –  سيراكوزا إيطاليا - الجلسة الرابعة  –المنظمة 
 .193 صـ –السابق المرجع 

 .55 صـ – 2002 – الطبعة الأولي – الناشر مجموعة النيل العربية - غسل الأموال  –محسن أحمد الخضيري . د.   انظر)18(
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 أو   هو عمليـة   الأموال القذرة كما يعبر عنه أحياناً      أو   ل الأموال غير المشروعة   ويرى البعض أن غس   

من حيث اظهار لأموال متحصـلة       عمليات اقتصادية ومالية مركبة تهدف إلى إعطاء صفة المشروعية        
، مما يتيح للجناة الانتفاع بها وإدخالها       الاموالذه  هلمن أنشطة إجرامية وذلك بإخفاء المصدر الإجرامي        

 .)19(في دائرة التعامل الاقتصادي والمالي والقانوني
 

 لعناصر   وتحديداً كثر شمولاً لأ ا 1990سيل الاموال الصادر لعام     ويعد تعريف دليل اللجنة الاوروبية لغ     
، لوطنيـة دولية والتشريعات ا  ل الاموال من بين التعريفات الاخرى التي تضمنها عدد من الوثائق ال           غس

نشطة جرمية بهـدف    أل المتحصلة من    عملية تحويل الاموا  هوالاموال   غسل   نإ للدليل المذكور ف   ووفقاً
 رمـاً مساعدة أي شخص ارتكـب جُ      أو   ر الشرعي والمحظور لهذه الاموال    انكار المصدر غي  خفاء أو   إ

 الانكار تمتد لحقيقة   أو    وعملية الاخفاء  ،ملجرليتجنب المسؤولية القانونية عن الاحتفاظ بمتحصلات هذا ا       
ملكيتها مـع    أو   طبيعة الحقوق المتحصلة من هذه الاموال      أو   ترتيبات أو   حركة أو   موقع أو   مصدرأو  

الاموال بالمعنى   غسل   نإعريف ف ن هذه الاموال متحصلة من جريمة جنائية ، ووفقا لهذا الت          أتوفر العلم   
غيرها  أو   الفساد أو   الارهاب أو    كترويج المخدرات  -جرائم جنائية   البسيط هو اظهار المال الناتج عن       

 .)20(موال لها مصدر قانوني ومشروع أ بصورة -
 

 أمـوال ذات    هو وجـود  : جتماع عناصر ثلاثة الأول    يفرض إ  لويرى جانب من الفقه أن غسل الأموا      
توافر غرض معين فـي  : الثالثو. مركبة أو هو إجراء عمليات مالية بسيطة    : مصدر إجرامي، والثاني  

هذه العمليات يتمثل في إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال لكي يتيح للتنظيم اسـتعمالها فـي                 
 لتمويل أنشطة إجرامية أخرى أو أعمال مشروعة

 
الإطار القانوني الدولي لغسيل الأموال كما أوردته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد واتفاقية : ثانياً

 :المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةمم الأ
الأموال، هو الحفـاظ علـى       غسل   من أهم الأهداف التي يسعى المجتمع الدولي إلى تحقيقها من تجريم          

النظام المالي العالمي، وحرمان الجناة من الانتفاع بـالأموال المتحصـلة مـن الجريمـة، ومواجهـة                 
 على نطاق جغرافي واسع، بالقضاء على الأربـاح         التنظيمات الإجرامية الكبرى التي تمارس أنشطتها     

                                     
 .108 صـ – المرجع السابق –شريف سيد كامل .   د)19(
 : جرائم غسل الاموال منشور على الموقع الالكتروني التالي–  انظر يونس عرب )20(

www.arablaw.org/Download/Money_Laundry_Crimes_Article.doc 
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. )21(المالية الضخمة التي تجمعها من الجريمة والتي تمثل قوة اقتصادية كبيرة تهدد اسـتقرار الـدول               
الأمـوال،   غسـل    ونشير في هذا الصدد إلى نماذج للاتفاقيات الدولية التي أكدت على أهمية مكافحـة             

اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع       : ، وهي   وبصفة خاصة في مجال الجريمة المنظمة     
، واتفاقية المجلس الأوربي الموقعـة فـي        )اتفاقية فيينا  (1988في المخدرات والمؤثرات العقلية لسنة      

وضبط ومصادرة الأموال المتحصلة من الجريمـة،        غسل    بشأن 1990 نوفمبر سنة    8ستراسبورج في   
، )إيطاليـا (مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية الموقعة في باليرمو          واتفاقية الأمم المتحدة ل   

 .2000في ديسمبر سنة 
رات والمؤثرات العقليـة لسـنة   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخد     ) أ   ( 

1988: 
أوجبت بمقتضى المـادة    ، وقد   )22(1988 ديسمبر سنة    20وقعت هذه الاتفاقية في فيينا بتاريخ       

منها على الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات اللازمة في تشـريعاتها          ) ) 1(وجـ  ) 2(،  )1(ب،  (الثالثة  
 :ومنها، الداخلية لتجريم بعض الأفعال التي ترتكب عمداً

جرائم الاتجار فـي المـواد       أو   نقلها مع العلم بأنها متحصلة من أية جريمة        أو   تحويل الأموال  -
بقصد مساعدة شخص    أو   تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال      أو   ، بهدف إخفاء  المخدرة

 .متهم في ارتكاب أي من هذه الجرائم على الإفلات من الآثار القانونية لأفعاله
 أو  حركتهـا  أو   طريقة التصرف فيها   أو   مكانها أو   مصدرها أو   تمويه حقيقة الأموال   أو   إخفاء -

 .جرائم المخدرات أو  بأنها ناتجة عن جريمةيتها، مع العلمملك أو الحقوق المتعلقة بها

 لغسل الأموال، رغم أنه لم يسـتعمل صـراحة لفـظ             قانونياً وقد وضع هذا النص، ولأول مرة تعريفاً      
 أو وهـي التوظيـف  (الغسيل، وأشار إلى المراحل الثلاث التي تمر بها عادة عمليات غسل الأمـوال،    

 كذلك نبهت اتفاقية فيينا إلى أهمية عقوبة المصادر في مكافحـة جـرائم             ).الإيداع، والتمويه، والإدماج  
 .الأموالغسل 

                                     
)21(   Thony (Jean-Francois) et LABORDE (Jean-Paul), Criminalité organisée et blanchiment,  R. I. D. P. 1997. 

p.411 et 412. 
 عن طريق مواجهة غسل الأموال، كانت إعلان   قيل أن أول قواعد ذات طابع دولي تتعلق بمكافحة القوة الاقتصادية للجريمة المنظمة)22(

 عن اجتماع ممثلي البنوك المركزية لاثنتي عشرة 1988 ديسمبر سنة 12الصادر في " Déclaration de principes bâle"مبادئ بال 
السويد وسويسرا ولكسمبورج، مع دولة هي ألمانيا وبلجيكا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا ورومانيا و

حيث لوحظ في نهاية الثمانينات من القرن الماضي ظهور ببعض . اللجنة الخاصة بأحكام الرقابة على العمليات البنكية في هذه الدول
وقد وضع إعلان بال . ةالفضائح السياسية والمالية العالمية، الأمر الذي دفع البنوك ذاتها إلى الاهتمام بمكافحة غسل الأموال غير المشروع

ومن أمثلة هذه . مجموعة من المبادئ يمكن أن تدخل في إطار آداب ممارسة المهنة تفرض على البنوك ضرورة مواجهة الأموال القذرة
 تحديد شخصية العملاء، والتعاون مع السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال، وعدم مساعدة أنشطة التنظيمات الإجرامية،: المبادئ 

 :انظر . سواء عمدا أو بغير عمد، وهو ما يقتضي رفض إجراء العمليات المالية المشبوهة
Thony (Jean-Francois) et LABORDE (Jean-Paul), op. cit. p.420. 

 بواسطة ومع أن هذا الإعلان لم يعد له الآن، كما يذهب البعض، سوى قيمة تاريخية، إلا أن القواعد التي قررها، قد أعيد الأخذ بها
، المتعلق بمنع استخدام النظام المالي في غسل 1991 يونيه سنة 10نصوص دولية ملزمة، كما في التوجيه الصادر عن التحاد الأوربي في 

 .الأموال غير المشروعة
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كما وضعت الاتفاقية التزاما على الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها لمكافحة جرائم الاتجار الدولي في               
 غسـل   ويلاحظ أن هذه الاتفاقية حصرت نطاق تجـريم        .)23(المخدرات وغسل الأموال المتحصلة منها    

إلا أنه مع الزيادة الكبيرة في عدد وأنـواع الجريمـة            مجال جرائم الاتجار في المخدرات،       الأموال في 
المنظمة في السنوات الأخيرة اتضح عدم ملاءمة حصر نطاق العقاب على غسل الأموال فـي جـرائم               

تعلقـة بغسـل    الاتجار في المخدرات، وبدت الحاجة ملحة لتوسيع نطاق تطبيق النصوص العقابيـة الم            
 .الأموال

 
 –الأموال وإجراءات ضبط ومصادرة متحصلات الجريمـة         غسل   اتفاقية المجلس الأوربي بشان   ) ب(

  :1990ستراسبورج لعام 
وهـي  . 1990 نوفمبر سنة    8بي في ستراسبورج بتاريخ     ووقعت هذه الاتفاقية في نطاق المجلس الأور      

ومـن ناحيـة أخـرى فقـد وسـعت اتفاقيـة             .والالأم غسل   تعتبر صورة للتعاون الإقليمي لمواجهة    
 من نصوص هذا التجريم بحيث تنطبق على الأرباح المتحصلة، مـن أيـة              1990استراسبورج لسنة   

 .جريمة، وليس فقط الاتجار غير المشروع في المخدرات
 
 :)2000باليرمو سنة  (العابرة للحدوداتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة ) جـ(

، ونصت في المادة السادسة منها على وجـوب تجـريم           2000رت هذه الاتفاقية في ديسمبر سنة       صد
غسل الأموال غير المشروعة باعتباره من الجرائم المنظمة العابرة للحدود الوطنية، وجاءت صـياغة              

لإشـارة  هذه المادة، من حيث تحديدها مفهوم غسل الأموال، متقاربة مع الاتفاقيات الدولية التي سبقت ا              
 للمبادئ الأساسية في قانونها     على كل دولة طرف في الاتفاقية أن تتخذ، وفقاً        : إليها، حيث تقضي بأنه     

 :الأفعال الآتية عندما ترتكب عمداًالداخلي التدابير التشريعية وغيرها مما يلزم لتجريم 
 .تمويه مصدرهاو  أبغرض اخفاء .نقل أموال، مع العلم بأنها متحصلة من جريمة أو تحويل) أ ( 
 .ملكيتها أو حركتها أو مكانها أو مصادرها أو تمويه الطبيعة الحقيقة للأموال أو إخفاء) ب(
 

                                     
ؤثرات العقلية يدر أرباحا وقد ورد في ديباجة هذه الاتفاقية أن الدول الأطراف فيها تدرك أن الاتجار غير المشروع في المخدرات والم  )23(

 من اختراق وتلويث وإفساد هياكل الحكومات والمؤسسات التجارية والمالية العابرة للحدودوثروات طائلة تمكن التنظيمات الإجرامية 
ار غير على حرمان الأشخاص المشتغلين بهذا الاتج) أي من الدول الأطراف(وتصميما منها . المشروعة، والمجتمع على جميع مستوياته

.. المشروع مما يجنونه من متحصلات من نشاطهم الإجرامي، وبذلك تقضي على الحافز الرئيسي الذي يدفعهم إلى ارتكاب هذه الجرائم 
ومؤدى ما تقدم، أن تجريم غسل الأموال يعد من أهم ... "وإذ تدرك أن القضاء على هذه الجرائم هو مسؤولية جماعية على عاتق كل الدول 

 .للقضاء على الأرباح الطائلة المتحصلة من جرائم المخدرات، وهي من أبرز صور الجريمة المنظمةالوسائل 
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 ولتطبيق هذه الأحكام أضافت المادة السادسة في فقرتها الثانية، أن على كل دولة طرف أن تتوسع فـي              
 . الجرائم الأصلية التي تتحصل منها الأموال محل الغسلمكافحة

 
، بمقتضى المادة السابعة إلى     2000دعيم سياسة مكافحة غسل الأموال، أضافت اتفاقية باليرمو لعام          ولت

 للرقابـة    شاملاً  داخلياً جانب العقاب على هذه الجريمة، أنه يجب على الدول الأطراف أن تنشئ نظاماً            
 الأخرى المعرضـة    والإشراف على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، وعند الاقتضاء، كافة الهيئات         

بشكل خاص لغسل الأموال في حدود اختصاصها وذلك بغرض منع وكشف جميع أشكال غسل الأموال               
 .)24(المتحصلة من الجريمة

 
 :اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد) د(

 ت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد فأضافت في مادتها الثالثة أنها تنطبق على منـع الفسـاد                صدر
مـن الأفعـال    متحصلة  حجز وإرجاع العائدات ال   ووالتحري عنه وملاحقة مرتكبيه، وكذلك على تجميد        

 .المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية
 

 منها ووفقا للمبادئ الأساسـية لقـانون        23وأنه يلزم أن تعتمد كل دولة طرف في الاتفاقية وفقا للمادة            
 :ابير أخرى لتجريم الأفعال الآتيةدالدولة الداخلي ما قد يلزم من تدابيرتشريعية وت

تمويه مصدر تلك    أو   بغرض إخفاء . إحالتها مع العلم بأنها عائدات إجرامية      أو   إبدال الممتلكات  -1
 .مساعدة مرتكب الجرم الأصلي على الإفلات من العقاب أو الممتلكات غير المشروع

 أو  كيفية التصرف فيهـا    أو   مكانها أو   مصدرها أو   تمويه الطبيعة الحقيقية للممتلكات    أو   إخفاء -2
 .الحقوق المتعلقة بها، مع العلم أن تلك الممتلكات هي عائدات إجرامية أو ملكيتها أو حركتها

 
 في اعتماد ما قد يلزم من تدابير تشـريعية وتـدابير            يتعين أن تنظر كل دولة طرف     من ناحيةٍ أخرى،    

 عقب ارتكاب أي من الأفعال المجرمة وفقا للاتفاقية دون المشاركة في تلك             -القيام عمدا أخرى لتجريم   
 ـ عندما يكون الشخص المعني على      ،  مواصلة الاحتفاظ بها   أو   الجرائم، بإخفاء ممتلكات   أن تلـك   علم ب

 .)25(الممتلكات متأتية من أي من الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية
 

                                     
 .130 إلى صـ 122 المرجع السابق من صـ –شريف سيد كامل . د.   انظر)24(
 . ق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد24  م )25(
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ون فيما تعاالأموال علي الصعيد الوطني وآليات ال غسل محاربةبالجهات المختلفة المعنية : ثالثاً
 :بينهم

يمكن تصور التعاون الدولي لمكافحة جريمة غسل الأموال باعتبارها مـن الجـرائم المنظمـة علـي                 
والمسـتوي الإداري   ) الانتربول( الأمني الداخلي بتعاونه مع الشرطة الدولية      ىالمستو: المستويات الآتية 

 : خيراً المستوي القضائي وذلك علي التفصيل الآتيبين الدول وأ
 
 : الأمني ى المستوىالتعاون الدولي عل )1(

 المباحث العامة وحدة خاصة     انشئتفي مصر   ف،   والانتربول وذلك بتضافر الجهود بين الشرطة الوطنيه     
لمكافحة عمليات غسل الأموال، كما قامت إنجلترا بإنشاء وحدة شرطة خاصة لـذات الغـرض عـام                 

، يناط بكل منها تحليل المعلومات التي ترد إليها عن حركات رؤوس الأموال ذات المصدر غير                1987
، وإخطار  المشبوهة، والحالات   ي تمثل بالفعل جريمة غسل الأموال     المشروع تمهيداً لضبط الحالات الت    

ة عن لجنـة      من التوصيات الأربعين الصادر    31سلطات التحقيق بها، وهو الأمر الذي أكدته التوصية         
)FATF() 26(   مجلس التعاون الجمركـي     أو   ها أنه يتعين علي الهيئات الدولية الانتربول      ، والتي جاء في

لسلطات الوطنية المختصة فيما يتعلق بأعمال غسل        لصالح ا  جمع ونشر المعلومات  أن يتحمل مسؤولية    
ية والمؤسسات الماليـة الوطنيـة      الأموال، والأساليب الفنية المتعلقة بها مع التنسيق مع البنوك المركز         

 . والانتربول بشأن التحريات عن عمليات غسل الأموال
 

 :  الإداريى المستوىالتعاون الدولي عل )2(

 ولـيس   ، يأخذ بالخيـار الإداري    حة جرائم غسل الأموال في كل دولة      ذلك بانشاء جهة خاصة بمكاف    يتم  
 TRACFINة المالية والاقتصاد تسـمي      ت إدارة مركزية ملحقة بوزار    الأمني، ففي فرنسا حيث أنشئ    

لتلقي التقارير والمعلومات من المؤسسات المالية عن العمليات التي تتعلق بنشاط غسل الأموال، كمـا               
 تبنت أسبانيا ذات الاتجاه، أما في مصر فقد أخذ التشريع المصري لغسل الأموال بذلك أيضاً، ونصـت                

البنك المركزي المصري لمكافحة غسل الأموال وصـدر        في   المادة الثالثة منه علي إنشاء وحدة مستقلة      
للتشـريع   بتشكيل هذه الوحدة، وكذلك الأمـر بالنسـبة          2002 لسنة   164قرار رئيس الجمهورية رقم     

، حيث تتولى هـذه الجهـة الاتصـال         20/4/2001 تاريخ   318 من القانون رقم     6اللبناني في المادة    
قيق للتنسيق بينها، علي أن يكون القائمون بالعمل بهـا علـي            بالبنوك والمؤسسات المالية وسلطات التح    

مستوي علمي وفني يؤهلهم للتفرقة بين الحالات التي تمثل بالفعل جريمة غسل أموال وتلك التي يشتبه                

                                     
)26(FINANCIAL ACTION TASK FORCE ON MONEY LAUNDERING - FATF.  
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 حتى لا يؤدي ما تقوم به من أعمال وإجراءات إلي  الإضرار بسمعة مواطني               و اللتي ليست كذلك   فيها  
 .المؤسسات المالية أو البلد العاملة لديها

  
 :  القضائيى المستوىالتعاون الدولي عل )3(

وتتبنى بعض الدول إسناد التحقيق وكشف جرائم غسل الأموال غير المشـروعة إلـى سـلطات                
 وفي الغالب الأعم النائب العام الذي يقوم بتلقي إخطارات المشتبه فيهم تمهيداً لفحصـها               ،التحقيق

 .حفظها أو قديم للمحاكمةواتخاذ إجراءات التحقيق والت
 

 : في مكافحة جريمة غسل الأمواليالتعاون الدول: رابعاً
 : وتتكون محاور هذا التعاون في النقاط الأساسية الآتية

 مليات غسل الأموال غير المشروعة؛جمع وتبادل المعلومات عن ع .1

 هيئة دولية لمكافحة غسل الأموال؛إنشاء  .2

   الجغرافية لغسل الأموال؛ المناطقالتعاون الدولي  لمحاصرة .3

ض تبادل المعلومات لتعقب الأمـوال      المتعددة الأطراف بغر   أو   تشجيع إبرام الاتفاقيات الثنائية    .4
المتحصلة من جرائم غسل الأموال، وتبادل المساعدات ، والإنابات القضائية وتسليم المتهمين،            

 ـ   حكام الجنائي والمحكوم عليهم، والأشياء المضبوطة، وتنفيذ الأ      ن جهـات   ة النهائية الصادرة ع
 : ونعرض لكل من المحاور علي التفصيل الآتي. قضائية أجنبية

 
 :مليات غسل الأموال غير المشروعةجمع وتبادل المعلومات عن ع

 مـن   29 وهي الآلية التي أكدتها التوصية       ،يعتبر جمع وتبادل المعلومات من أهم آليات التعاون الدولي        
راقبة تدفقات النقد   وذلك بأن تقوم الهيئات القومية بمُ     ) FATF( درة عن لجنة    التوصيات الأربعين الصا  

 كما أشارت أيضاً    . ومدى ارتباطها بجرائم غسل الأموال     ،من الداخل إلى خارج حدودها     أو   من الخارج 
ل كل دولة جهدها لتحسين أسلوب تبـادل المعلومـات الـدولي            ن تبذُ ضرورة أ  إلى   32التوصية رقم   
ة العاشرة من القانون النموذجي للأمم المتحدة علي وجوب نقل المعلومات إلـى الجهـات               ونصت الماد 

 . المكاتب المركزية لمكافحة المخدرات أو ولي الجماركمسؤو
 
 

 : إنشاء الهيئات الدولية لمكافحة جرائم غسل الأموال

اون الدولي بين الـدول فـي       عد إنشاء هيئة دولية لمكافحة جرائم غسل الأموال وسيلة فعالة لتأكيد التع           يُ
خاصة بالمكافحة في تشريع كل      هذا الإنشاء بإيجاد هيئات      لاسيما عندما يرتبِط  مواجهة غسل الأموال،    
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ختصة دون غيرها بالتعاون مع تلك الهيئة الدولية في كل ما يتعلق بعمليات غسـل                تكون هي المُ   دولة
) FATF(ات الأربعين الصادرة عـن لجنـة         من التوصي  26الأموال، وهو الأمر الذي أكدته التوصية       

 .  من القانون النموذجي الصادر عن الأمم المتحدة4وكذلك المادة 
 

ولعل أهم المؤسسات الدولية التي تم إنشاؤها بغرض التعاون الدولي في محاربة الجرائم الخطيرة علي               
لتي تم التوقيع علـي      ا EUROPOLل  و هيئة الايروب   هي المستوي الدولي، ومنها جرائم غسل الأموال     

 الأبحاث بشأن الجرائم التي تتعدى إقليم       تقوم باجراء  وهي الهيئة التي     1995الاتفاقية الخاصة بها عام     
تم لديها تأسيس بنك للمعلومـات الـى        الدولة إلى غيرها من الدول، وقد اتسع نشاط هذه الهيئة بحيث            

 مالية للمعلومات وقعت عليها عشـرون دولـة         هذا ولقد تم إنشاء هيئة    . جانب كونها مركزاً للمعلومات   
تنفيذاً للإعلان الأوروبي لمكافحة غسل الأموال، وتتـولى هـذه الهيئـة إضـافة               1991  عام أوروبية

حسابات العملاء إلى حساب المقيمين في الدولة وغير المقيمين فيها تمهيداً لمعرفة كافة العمليات التـي                
 عمليـات   نطوي علـى   وبحث طبيعتها، وبلد المنشأ، وما إذا كانت ت        بداخلها، أو   تتم بشأنها خارج البلاد   

 . لغسل الأموال أم لا
 

 : المناطق الجغرافية لغسل الأموالرةصالتعاون الدولي لمحا
 المنـاطق   حاصـرة المنظمات الدوليـة لمُ    أو   يعد التعاون الدولي وتكاتف الجهود سواء من قبل الدول        

سائل الوقائية للحد من اتساع نطاق جرائم غسل الأموال باعتبارها           من أهم الو   الجغرافية لغسل الأموال  
 بـل لقـد أدى     )27( قبل   مند ثابتة كما كان عليه الأمر      الجرائم المنظمة، علي أن هذه المناطق لم تعُ        من

 اللتـي كانـت معروفـة       حاربتها إلى ظهور مناطق جديدة غيـر تلـك        تضافر الجهود الدولية بشأن مُ    
 . )28(عالمياً
 
 
ذ قواعـد الإنابـة     المتعددة الأطراف بغرض تبادل المعلومات وتنفي      أو   ع إبرام الاتفاقيات الثنائية   تشجي

 :ن مشاكل تنازع الاختصاص القضائيالقضائية والحد م

بشأن وجوب تبادل المعلومات التـي تـرد مـن          ) FATF( من توصيات لجنة     33تنفيذاً للتوصية رقم    
تعقب أموال متحصلة من جريمة مـن جـرائم غسـل            أو   معينةالسلطات الأجنبية لتحديد هوية أموال      

                                     
رق ولوكسمبورج في أوروبا،  هي سويسرا وموناكو وفرنسا وجبل طا غسل الأموال تقليدية تعد مسرحاً لمباشرة نشاط   هناك ثلاث مناطق)27(

 .بهاما في البحر الكاريبي بأمريكا، وبرمودا وبنما وجزر الفوره وهونج كونج وتايوان في أسياوسنغا
 كيلو متر من 600 كيلو متر من فنزويلا وجزر كيمانز علي بعد 20تحاد السوفيتي وجزر أوروبا علي بعد    أما المناطق الحديثة فهي الا)28(

 .امي بالولايات المتحدة الأمريكيةمي
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 من بيان لأشكال وأساليب المساعدات المتبادلة بـين         34الأموال، وكذلك ما أشارت إليه التوصية رقم        
الدول والانابات القضائية وتسيلم المجرمين والمحكوم عليهم والأشياء المضبوطة معهـم، ومـا تبنتـه               

لسلطات في الدول المختلفة فيما بينها بغرض تجميد وفرض الحراسة           من وجوب تعاون ا    38التوصية  
 اتجهت أغلب دول العالم إلـى تبنـي هـذه           فلقد ،لكات الخاصة بعمليات غسل الأموال    ومصادرة الممت 

 من قانون غسل    20 ،   19 ،   18 ففي مصر تناولت المواد      .التوصيات وإيرادها في تشريعات كل منها     
ون الدولي في مجال مكافحة الجرائم المنصوص عليها فيه علي نحـو يؤكـد              الأموال بيان قواعد التعا   

تعـددة الأطـراف    التزامها بالتوصيات سالفة الذكر بل وأكدت رغبتها في إبرام الاتفاقيات الثنائيـة ومُ            
 . )29(لتحقيق تلك الغايات

 
 :التدابير الوقائية لغسيل الأموال على الصعيد الوطنىالتجريم و: خامساً

تعـارف   ظهرت فى التشريعات الداخلية بالشـكل المُ       موال قد لم تكن جريمة غسل الأ    تٍ قريب   حتى وق 
دول أدرجت هـذة    ، و  دول لم تقم بتجريم غسل الأموال      : أنواع ةلى ثلاث قد انقسمت الدول إ   ، و عليه حالياً 

 .دول أفردت لها قوانين خاصة، وباتالجريمة ضمن قانون العقو
 

 من قانون الصحة    627خضع للمادة   تنحة المخدرات و  لاموال تقترن بجُ   غسل ا  ةففي فرنسا كانت جريم   
أما  .شطة الاجرامية استمرت التعديلات حتى وسع المشرع الفرنسي من نطاق التجريم ليشمل كافة الان           و

قد عقـدت   ، و كافحة غسل الأموال  مُى  لإ سعتالولايات المتحدة الأمريكية فكانت من أوائل الدول التى         
 ـ    ت ثم عقد  1973 الثنائية فى هذا الشأن مع سويسرا عام         أول المعاهدات  ري  معاهدات ثنائية عديدة أخ

 لمعظـم عمليـات غسـل       لولايات المتحدة كانت مسرحاً    جدير بالذِكر أن ا    .للمساعدة القانونية المتبادلة  
 : متنوعة من اللوائح والقوانين ومنهامن ثم فقد وضعت مجموعة و،الأموال

 .ات شدد العقوبات على غسل الاموال بتجريم تعاطي المخدر صدر قانون1988فى عام  •
 . لمواجهة غسل الأموال452نون رقم  صدر القا1991في عام و •
 غسل  ة مكافحة  صدر قانون الاسكان و تنمية المجتمع و الذى دعم اجهز          1992فى عام   و •

 .فرض على البنوك التزامات اضافيةالاموال و
 .طات المختصة بمراقبة غسل الأمواللسل تم توسيع دائرة عمل ا1994وفى عام  •
ثـم تعـين     صدر عن المشرع الامريكى قاعدة حركة الامـوال و مـن             1997فى عام   و •

 .  حريك أى مبالغ ماليةت أو تحويل أو  حال نقلالاخطار ببيانات معينة

 

                                     
 .  من قانون تجريم غسل الأموال الناتجة عن نشاط غير مشروع بدولة الإمارات بتلك القواعد22، 21   أخذت المادتان )29(
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لايطـالي  اكثر دول العالم التى تعانى من مثل هذة الجريمة فقد واجه المشـرع              لأنها من أ   و ،أما ايطاليا 
مـوال  غسـل الأ   مَرَجَ والذي   1995لسنة   55القانون رقم    كان من أهمها     كثر من نص  هذة الظاهرة بأ  

 . عن المخدراتالناتج
 

 والمتعلـق  1971 لسـنة  80قانون رقـم  ال 2002 لسنة 80أما فى مصر فقد سبق القانون الحالي رقم    
سل الاموال صـراحة لكنـه كـان        لم يكن يتضمن تجريم غ    ، و تأمين سلامة الشعب  بفرض الحراسة و  

 .مح بمصادرة الاموال غير المشروعةالقانون الوحيد الذي يس
 
  فى المنطقة العربيةالأموال غسل :سادساً

 بالشمولية  ن يكون واضح المعالم متسماً    أالاموال لابد    غسل   ي لمكافحة جرائم  طار قانوني عرب  إن بناء   إ
 مـن   بتـداءاً ان ينطلق   أطار يتعين   لإهذا ا  . سلامة النتائج  فعالية المكافحة و   والاحاطة يتحقق من خلاله   

، نماط عمليات الغسـيل، المراحـل التنفيذيـة لهـا         أ ، واضحة المعالم تحدد مصادر الخطر     استراتيجية
، والبناء القانوني القائم بما يحتويه من ثغرات تمكـن          يتخذها غاسلوا الاموال ومعاونيهم   الترتيبات التي   

 الفنـي   ىفاذا ما وقفنا على المحتو    . لها لتحقيق انشطتهم غير المشروعة    فاذ من خلا  لغاسلي الاموال الن  
، انتقلنا الى تبين خصائص النظام المالي العربي        لقانوني القائم الذي يتيح النفاذ    لعلميات الغسيل والواقع ا   

بالبيئـة   التخصـيص الخاصـة      وجهأواقع القانوني المتصل بها لتبين      والانشطة المصرفية العربية وال   
ميـة  اجرمامنا وبشكل دقيـق الصـور الإ      أصورتين تتضح لنا النتائج فتتحدد      ، وبتكامل هاتين ال   العربية

 فيجري عندئذ تحديدها بشكل دقيق لننتقل الـى الجـزء الثـاني مـن              ،تعين اتخاذ التدابير لمكافحتها   المُ
ليات تعاون  آ ، يستتبعها  وقانونية ات مركبة ادارية ومالية   ليآ، وهي هنا    ليات المكافحة آالاستراتيجية وهو   

 ـ        وطني واقليمي ودولي   هميـة المكافحـة    أ بـين    اً، تترابط حلقاته وتتشابك محققة في الوقت ذاته توازن
 . خرىأية والاقتصاد الوطني من جهة ، وموجبات حماية السيادة الوطنوفعاليتها من جهة

 
ختلـف  بحثية وعلميـة وعمليـة مـن مُ       ن يعتمد على خبرات وكفاءات      أيتعين  كهذه  وبناء استراتيجية   

طار يجيد  إ، وهو   نونية والفنية والادارية  ، القا بعاد المسألة أتحقق القدرة على الاحاطة بمختلف      القطاعات  
تفيد من الانشطة المتخذة فـي دول       ، فيس الاطلاع على عالم ما وراء الحدود     معرفة الواقع ويتميز بسعة     

ار الاقليمي الذي تتبع    الخصائص الذاتية للمجتمع المحلي وللاط    خرى وفي النظم المقارنة دون ان يغفل        أ
، وهو ما   ليات تنفيذها آ ننتقل الى    نأواجب  ذا تحقق وجود مثل هذه الاستراتيجية كان من ال        إف. له الدولة 

 تخاذ التدابير باي ، وتنفيذ الاستراتيجيات يتحقق      اطار وطني وعربي وعالم    أو   يستتبع استثمار كل جهد   
دولية، وتنفيذ  وابرام اتفاقيات التعاون الثنائية والاقليمية وال     ) التعليمات أو   الانظمة أو   القوانين( التشريعية

 الاستراتيجية  ها، وتنفيذ برامج التأهيل والتدريب للاشخاص والجهات التي تنيط ب         برامج التوعية العامة  
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يمثـل  ، و الانشطة المشكوك بهـا    الاخبار عن    مهمة أو   الرقابة على الانشطة المالية    أو   مهمة المكافحة 
 قيمة للتـدليل الارشـادي      ، فلا نشطة المكافحة  فعالية ا  عوامل زيادة هم  أحد  أالاطار التدريبي والتأهيلي    

ذا لم تتحقـق    إ ،للقوانين المحفوظة بين دفتي كتاب     أو   ،وراقلأللاستراتيجية المفرغة على ا    أو   النظري
لى موظفي المؤسسات المالية والمصرفية     إ، ويمتد التدريب    تواهادرة التنفيذ العملي لمح   ها قُ للمرتبطين ب 

لـى  إ و ،القـانون نفاذ  إ المناط بها     هطة العدلية والقضائي  ابلى جهات الض  إ و ،بمختلف مراتبهم ووظائفهم  
 . )30(الجهات الحكومية وجهات القطاع الخاص معاً

 
 

 الفصل الثالث 
 سل الأموالالتعاون الدولي والإقليمي في مكافحة الفساد وغ

 
ل إحدى الضرورات اللازمة لمواجهة هـذه       مثِلقد أضحى التعاون القانوني والقضائي فيما بين الدول يُ        

ولم يعد ينظر إلـى ذلـك       .  يتكامل مع دور القوانين الوطنية     الأنشطة الإجرامية المستحدثة، على نحوٍ    
، "سيادات دول  مختلفة   " التعاون بين    ، بقدر ما أصبح يعني    "سيادة فوق الدولة  "التعاون باعتبار أنه يخلق     

 حلقات مكافحة الجريمة بوجه عام، والجريمة عبر الوطنية بوجـه           –ترمي جميعها إلى تشديد وتفعيل      
وينطبق المفهوم المتقدم للتعاون الدولي أكثر ما يكون الانطباق على ظاهرة غسل الأموال التي               .خاص

 من الأهمية والخطورة إثـر اقترانهـا         كبيراً شرين قدراً اكتسبت خلال العقدين الأخيرين من القرن الع      
ظاهرة التقدم التقني وما أحدثته من ثورة واسعة النطـاق، فـي            : رتين أخريين أولهما  بظاهرتين معاص 

مجالات الانتقال والاتصال ونظم المعلومات، وثانيهما هي ظاهرة العولمة، لا سيما في جانبها المتعلق              
ة والخدمات المالية، وما أفرزته من إمكانات وتسهيلات غير مسبوقة في هـذين             م المصرفي ظُبعولمة النُ 

 .المجالين على وجه التحديد
 

 حجر الزاوية فـي أيـة       لُشكِقد أصبح التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال، يُ         لوبوجه عام ف  
وإذا . ائق الدولية ذات الصلة   د من الوث  الأمر الذي أكدته العدي   هذه الظاهرة، وهو    مواجهة فعالة وشاملة ل   

كانت وسائل التعاون الدولي، القانوني والقضائي تتعدد وتتنوع، في مواجهة جـرائم غسـل الأمـوال                
 يمكـن إيجـاز أهـم هـذه       نهُية، خلال مراحلها المختلفة، إلا أ     وغيرها، وفقا لمقتضيات الدعوى الجنائ    

دلة، التعاون في التحقيقات الجنائية وجمع الأدلة       المساعدة القانونية المتبا  : ، هي  وسائل سِتالوسائل في   
 والـتحفُظ   التعاون في مسائل تجميد الأرصِدة المُهربة ومُصادرتها      الإنابة القضائية، تسليم المجرمين،     و

                                     
  . 7 ص ب، المرجع السابق،  انظر يونس عر)30(
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لأهم هذه الوسـائل فـي       باختصار   ضُعرِ ونظرا لضيق المقام فسوف ن     . ونقل تنفيذ الأحكام   على الأدلة 
 .ل الأموالمُكافحة جرائم الفساد وغس

 
في التحقيقـات والإنابـة    والتعاون Mutual legal assistanceالمساعدة القانونية المتبادلة ) 1(

 :القضائية
إن أحد العوامل الهامة لاستمرار ازدهار المنظمات القائمة على الأنشطة الإجرامية هو قـدرتها علـى                

القيام بالتحريات والتحقيقات فـي جـرائم       الاحتفاظ بمكاسبها وعائداتها في الخارج الأمر الذي يعرقل         
غسل الأموال، وبغية التغلب على تلك العقبات كان من المحتم السعي لإقامة تعاون قضائي دولي واسع                

 . التالية لها   لعناية اتفاقية فيينا وغيرها من الوثائق الدولية  الأساسية         النطاق، وهو الأمر الذي كان محلاً     
ن تبـادل   لمهمة وهي المعاهـدة النموذجيـة بشـأ       حدى الوثائق الإرشادية ا   ويشار في هذا السياق إلى إ     

 .الأمم المتحدة بإعدادهافي ، التي قامت لجنة منع الجريمة )31(المساعدة في المسائل الجنائية
 

حكام العامة، التي تؤكد على مبدأ الالتزام بتقديم        الدولية الأساسية على طائفة من الأ     وقد اشتملت الوثائق    
عدة، وتحديد أغراض وأوجه المساعدة والتأكيد على رفض التذرع بالسرية المصرفية للنكـوص             المسا

 عـن الإقـرار     عن تقديم المساعدة، وعدم تعارض الوثائق الأساسية مع المعاهدات ذات الصلة، فضلاً           
 :وتتلخص هذه الأحكام في )32(.بالسيادة التشريعية للطرف متلقي طلب المساعدة

 :المساعدةالالتزام ب) أ ( 
ن تقـدم    لها على التزام الدول الأطراف بأ      أكدت اتفاقية فيينا وكثير من الوثائق الدولية الأساسية التالية        

 وذلـك فـي     ، الحد الأقصى الممكن من المساعدة القانونيـة المتبادلـة         –ب الطل لدى–لبعضها البعض   
 )33(.موالالتحقيقات والملاحقات والدعاوى القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأ

 :أغراض المساعدة) ب(
أجازت الوثائق الدولية الأساسية أن تطلب المساعدة القانونية المتبادلة لأي غـرض مـن الأغـراض                

إقرارات الأشخاص، تبليغ المستندات القضائية إجراءات البحث والتفتيش         أو   تلقي شهادة الشهود  : يةالتال
الصـور   أو    والأدلة، توفير وتقديم النسخ الأصلية     والضبط، فحص الأشياء والأماكن، تقديم المعلومات     

 )34(.المصدق عليها من المستندات والسجلات
 :رفيةرفض التذرع بالسرية المص) جـ( 

                                     
)31(    model Law on mutual assistance in criminal matters 

 .455 صـ – المرجع السابق –مصطفى طاهر . د  انظر 32
 ).46م (  مكافحة الفساد 18/1 باليرمو م – 7/1فيينا م    33
 ).3/ 46م(، مكافحة فساد )18/3م( ، باليرمو 3ن 2/ 7فيينا م   34
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 ـ           لقد اكدت   ديم المسـاعدة القانونيـة     عدد من الوثائق الدولية الأساسية على عدم جواز الإمتناع عن تق
 .)35(السرية المصرفيةب التذرع بالمطلوبة

 :ادة التشريعية للطرف متلقي الطلبسيال) د (
أكدت الوثائق الدولية الأساسية على مبدأ السيادة الوطنية التشريعية للطـرف المطلـوب منـه تنفيـذ                 

 . للقانون الداخلي للطرف متلقي الطلبالمساعدة القانونية عندما أوجبت أن يتم تنفيذ تلك المساعدة وفقاً
 
 :Extraditionتسليم المجرمين ) 2(
ومن مقتضاه أن تقوم    . م المستقرة في العلاقات الدولية منذ زمن بعيد       ظُالنُأهم   أحد   عد تسليم المجرمين  يُ

 عليه بتسليمه إلـى     محكوماً أو    كان تهماًسلطات الدولة المطالبة والتي يقيم على إقليمها مجرم هارب، مُ         
فـي   أو   محاكمة ذلك الشخص،  سلطات الدولة الطالبة، والتي يثبت اختصاصها القانوني والقضائي في          

 .بمقتضى العرف الدولي أو تعاهدي أو تنفيذ عقوبة صادرة بحقه، سواء كان ذلك بموجب نص قانوني
 

 للاختصاص القانوني للدولـة      بارتكاب جريمة وفقاً   تهماًيجب أن يكون الشخص المطلوب تسليمه، مُ      إذا  
ن الدولة الأخرى التي فر إليها المتهم تسليمه        الطالبة، إلا أنه تمكن من الهروب، ومن ثم تطلب الدولة م          

أثناء تنفيذ العقوبة من     أو   أن يكون الشخص المطلوب تسليمه مدانا إلا أنه يتمكن قبل          أو   .إليها لمحاكمته 
 تنطبـق هـذه   نهُفي مادتها الرابعة والأربعين أ    مكافحة الفساد    وإتفاقاً مع هذا فقد قررت إتفاقية        .الهرب

 في   لهذه الاتفاقية عندما يكون الشخص موضوع طلب التسليم موجوداً         جرمة وفقاً ل المُ المادة على الأفعا  
  خاضـعاً رمـاً إقليم الدولة الطرف متلقية الطلب شريطة أن يكون الجرم الذي يلتمس بشأنه التسـليم جُ         

 .للعقاب بمقتضى القانون الداخلي لكل من الدولة الطرف الطالبة والدولة الطرف المتلقية الطلب
 
 :يد الأرصدة والتحفظ على الأموالتجم) 3(

في إطار أعمال   -الكندي حيث يجيز للنيابة العامة       القانون   لتشريعات التي تأخذ بهذا الإجراء    من أمثلة ا  
 أن تطلب من القاضي الأمر بتجميد الأموال التي يعتقـد بنـاء علـى           -التحقيق بشان الجريمة المنظمة   

اسـتخدمت فـي ارتكـاب       أو   دى جرائم الجماعة الإجرامية المنظمة    جة عن إح  أسباب معقولة أنها ناتِ   
 بالأموال التي لا يمكن ضبطها، كما هو الحـال          ويرى الفقه، أن هذا الإجراء يتعلق أساساً       )36(.الجريمة

إجراء تحفظي يتخذ لتجنب تهريب تلك الأموال خلال سير          أو   بالنسبة للعقارات، فهو إذن تدبير تحفظي     
 )37(.ردها إلى صاحبها أو در الحكم إما بمصادرتهاالدعوى، وحتى يص

                                     
 .18/8 باليرمو م – 7/5 مفيينا   35
 . من القانون الجنائي490/9 و 490/8المادتان    36
 .42 صـ ، المرجع السابق،شريف سيد كامل. د   37
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 :التعاون في مسائل تعزيز القدرات برامج التدريب والمساعدة التقنية: رابعاً
ولين عـن منـع الفسـاد       افحة الفساد أهمية تدريب المسؤ     من اتفاقية الأمم المتحدة لمك     60بينت المادة   

 : أن برامج التدريب يمكن أن تتضمنومكافحته وبينت
المعاقبة عليه ومكافحته، بما فـي ذلـك         أو   وضع تدابير فعالة لمنع الفساد وكشفه والتحقيق فيه        . أ 

 استعمال أساليب جمع الأدلة والتحقيق؛

 بناء القدرات في مجال صوغ وتخطيط سياسة استراتيجية لمكافحة الفساد؛ . ب 

لة تفي بمتطلبـات    تدريب السلطات المختصة على إعداد طلبات بشأن المساعدة القانونية المتباد          . ج 
 .الاتفاقية

تقييم وتدعيم المؤسسات وإدارة الخدمات العمومية وإدارة الأموال العمومية، بمـا فـي ذلـك                .د 
 ، والقطاع الخاص؛38التشريعات العمومية

 منع ومكافحة إحالة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وإرجاع تلك العائدات؛ .ه 

 ال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية؛ عائدات الأفعتحويلكشف وتجميد  .و 

 تلك  تحويل مراقبة حركة عائدات الأفعال المجرمة وفقا لهذه الاتفاقية والأساليب المستخدمة في           .ز 
 تمويهها؛ أو إخفائها أو العائدات

استحداث آليات وأساليب قانونية وإدارية ملائمة وفعالة لتيسير إرجاع عائدات الأفعال المجرمة             . ح 
 قية؛وفقا لهذه الاتفا

 الطرائق المتبعة في حماية الضحايا والشهود الذين يتعاونون مع السلطات القضائية؛ . ط 

 .التدريب على تطبيق اللوائح الوطنية الدولية وعلى اللغات .ي 
 

ى زيادة ممكنة  جهودها الرامية إلى تحقيق أقص     تُلزِم الاتفاقية الدول الأطراف بتعزيز    وبناءً على ما تقدم     
لاسـترداد   وتيسـيراً  .ة والتدريبية المضطلع بها في المنظمات الدولية والإقليميـة        تيفي الأنشطة العملا  
لدول الأطراف أن تتعاون على تزويد بعضها البعض بأسماء          تحث الاتفاقية ا   ،جرمةعائدات الأفعال المُ  

راف  الدول الأط   توجِب الاتفاقية على   وأخيراً .الخبراء الذين يمكن أن يساعدوا على تحقيق ذلك الهدف        
 في الجهود التي تبذلها البلدان النامية والبلـدان         في إنشاء آليات طوعية بهدف المساهمة مالياً      أن تنظُر   

تلك هـى    .ذات الاقتصادات الانتقالية لتطبيق هذه الاتفاقية من خلال برامج ومشاريع المساعدة التقنية           
 .غسل الأموالد ومتحدة لمكافحة الفساآليات ووسائل تعزيز القدرات التى اشارت اليها اتفاقية الامم ال

 
 

                                     
38  
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 الفصل الرابع
نفيذ الاحكام المتعلقة بالفساد صدار و تإ الادعاء،دعين العموم فى عمليات التحقيق وتعزيز قدرات الم 
 غسل الأموالو
 

 :الآليات وتقنيات التحقيق الحديثة ووسائل جمع المعلومات في جريمتي غسيل الأموال والفساد: أولاً
 

 جمع الأدلة على ارتكابهما   خاصة تجعل التعامل معهما و    ريمتي الفساد وغسل الأموال لهما طبيعة       إن ج 
 هاتـان    تتمتـع   إذ  الصـعوبة   غاية فـي   في حقِهِ تنفيذ الحكم الصادر    و تقديم مرتكبهما للمحاكمة بل و     

 بخصائص تجعل من الصعوبة بمكـان اكتشـافهما أو تعقبهمـا أو ضـبطهما أو محاكمـة                  الجريمتان
 .مرتكبيهما أو تنفيذ العقوبات أو استرداد الأموال

 
بيعة خاصة تعبر الحدود الجغرافية، وتتجاوز العراقيل       ذات ط عقدة و إن تلك الجرائم تتطلب إجراءات مُ     

، لذا فقد أفـردت اتفاقيـة        الحدود التكنولوجية و تعقيداتها    تتجاوز، و الوطنية و العقبات القانونية الدولية  و
كافحة الفساد مجموعة من الأحكام التي تعبر عن تطور في الفكر القانوني الهدف منـه               الأمم المتحدة لم  

لـذا فلـم تعـد آليـات         .لدوليةارحابة العقلية القانونية    الى   من جمود الفكر القانوني الوطني       الخروج
موال كافحة غسل الأ  ستخدمة في التحقيقات في مجال مُ     جمع المعلومات هي ذات الآليات المُ     التحقيقات و 

 محـل  أو اقتفاء اثر تحويل الأموال ى في طلب الشهود من دولة أخر جدي نفعاً فالإجراءات العادية لن تُ   
بعد أن فرضت اتفاقية الأمم المتحدة       و ،لذا . دق التعبير  الغسل أو نقلها أو جمع الدليل العابر للأوطان إن        

، فقـد   يم العديد من الأفعـال    طراف بتجر كلفت الدول الأ  د مجموعه من التدابير الوقائية و     كافحة الفسا لمُ
، فيتعين على   لاحقة ومقاضاة مرتكبي تلك الأفعال    ائل التي تمكن الدول من مُ      من الوس  ةاقترحت مجموع 

ع تلـك الأفعـال لولايتهـا        وأن تخض  ، لجسامة تلك الأفعال   بينة بالاتفاقية وفقاً  الدول تجريم الأفعال المُ   
تخاذ إجراءات التحقيق قبلهم    إلحصانات الممنوحة لموظفيها وإمكان     ين ا ، كما يتعين الموازنة ب    القضائية

كما تضمن تلك الدول توفير الضمانات لإمكانيـة ملاحقـة           ، وفق الاتفاقية  ةٍ مؤثم هم عن أفعالٍ  قاضاتمُو
 .)39(مرتكبي تلك الأفعال

 
فير الآليـات   الحال كذلك من ضبط الجرائم وجمع المعلومات مع تو        ما يتعين تمكين المدعين العموم و     ك

المناسبة في النظام القانوني الداخلي لتذليل العقبات التـي قـد تنشـأ عـن تطبيـق قـوانين السـرية           

                                     
  . المتحدة لمكافحة الفسادالأمم اتفاقية  من30المادة   )39(
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انونيـة المتبادلـة فـي      يتعين علي الدول المختلفة توفير أكبر قدر من المساعدة الق         بل و  .)40(المصرفية
تـوفير  و. )41(ة بهذه الاتفاقيـة   الإجراءات القضائية المتصلة بالجرائم المشمول    التحقيقات والملاحقات و  

الحصول على الأدلة أو الإعلان أو التفتـيش أو  :  لشروط حددتها الاتفاقية لأغراض منها     ساعدة وفقاً المُ
تها الاتفاقية علي سبيل المثـال      الحجز أو التجميد أو تقديم المعلومات إلى آخر هذه الأغراض التي عدد           

كـذلك  . )42(رام اتفاقات تبيح إنشاء هيئات تحقيق مشتركة       في إب  ر الدول أيضاً  تنظُبل و  .ليس الحصر و
راقب والترصد الالكترونـي    م المُ تستخدم الدول في حدود ما تسمح به تشريعاتها الداخلية أسلوب التسلي          

 .       )43(غيره من أشكال الترصدو
 

 :ي الدول الأخرىالعابرة للحدود ف الالكترونية وكيفية جمع الأدلةدور الادعاء في التحقيق و: ثانياً
والشـبكات الداخليـة والخارجيـة      ) الإنترنت(مع تزايد استخدام الكمبيوتر والشبكة العالمية للمعلومات        

 وسوف يعمد مرتكبو الجـرائم سـواء        . باستخدام هذه التقنيات الجديدة    تزايدت نسبة الجريمة المرتكبة   
بمشتملاته المادية والمعنوية وقواعد    (أكانت جريمة تمت عبر الكمبيوتر أم جريمة تمت على الكمبيوتر           

مـا دامـوا يشـعرون أن       ) الإنترنت(، إلى استخدام الكمبيوتر والشبكة العالمية       )البيانات المستخدمة به  
 والمحامين ورجال البحث الجنائي عـاجزون عـن          العامة إنفاذ القانون ورجال القضاء والنيابة     جهزةا

 .دليلاً حسياً أم رقمياًضبطهم واستخلاص دليل إدانتهم سواء أكان 
 

وعلى الرغم من أن التعامل في مسرح الجريمة سواء أكان مسرحاً مادياً أم مسرحاً إلكترونياً يتطلـب                 
إجراءات روتينية معينة متفق عليها لحماية الدليل وإبراز قيمته الاستدلالية إلا أن طرق حفـظ الأدلـة                 

سرح الجريمة الإلكتروني أو الرقمي، ذلـك أن        واستخلاصها تختلف من مسرح الجريمة المادي إلى م       
إنفاذ القـانون وخبـراء      التطبيقات أو البرامج والبيانات المرقمة عنصران أساسيان يتحتم على أجهزة         

 .الأدلة الجنائية، جمعهما واستخلاصهما
 

سـلة أو   ويتطلب تشغيل نظم الاتصالات الكمبيوترية، أن تكون هناك آلية لعَنْوَنة الأجهزة، سـواء المر             
المستقبلة، كما تتطلب أيضاً أن تكون هناك آلية لضمان وصول أو التحقق من وصـول الاتصـال أو                  

 .الرسالة للجهة المقصودة فعلاً وأن يكون هناك ضمان أو تحقق من جهة الإرسال

                                     
  . المتحدة لمكافحة الفسادالأمم اتفاقية  من40 المادة  )40(
  . المتحدة لمكافحة الفسادالأممقية  اتفا من46/1المادة   )41(
  . المتحدة لمكافحة الفسادالأمم اتفاقية  من49 المادة  )42(
  . المتحدة لمكافحة الفسادالأمم اتفاقية  من50المادة   )43(
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وتستخدم برتوكولات الاتصالات والتطبيقات المعلوماتية، لتحقيق هذه الغاية، حيث إن الأنشـطة التـي              
تشكل جانباً بالغ الأهمية في تحقيق جرائم الكمبيـوتر،         ) الإنترنت(جريها مستخدمو الشبكة المعلوماتية     ي

نظراً لاحتواء هذه البروتوكولات والتطبيقات على كافة المعلومات والبيانات المتعلقة بنشاط مسـتخدم             
 غير المشروع أم من حيـث   الزمني للاستخدامدسواء من حيث التحدي ) إذا كان نشاطه إجرامياً   (الشبكة  

) أو علـيهم (تحديد مكان صدور أو نشأة الفعل الإجرامي ومدى اتساع هذا النشاط وتحديد المجني عليه     
 .من حيث المكان أو الزمان أو تحديد من أصابهم الضرر الجرمي من النشاط الإجرامي

 
نت فهي جزء أساسي منه،      من أكثر البروتوكولات المستخدمة في شبكات الإنتر       TCP/IPويعتبر نظام   

لذلك تبرز أهمية الاستعانة بالمعلومات والمصادر والعناوين التي يمكن أن يحتويها هذا البروتوكول في              
تحقيق جرائم الكمبيوتر، حيث أنها تدل بصفة جازمة عن مصدر الجهاز المستخدم في الجريمة وتحديد               

 نوعية النشاط الإجرامي خلال الفترة الزمنية       الأجهزة التي أصابها الضرر من الفعل الإجرامي وتحديد       
 وخصوصاً تلـك التـي تـتم عبـر          ،مع التطور التقني لأساليب ارتكاب الجرائم     و.  لاقتراف الجريمة 

إنفاذ القانون أن تتعامل مع أشكال مستحدثة من الأدلة في مجـال             الكمبيوتر، أصبح مطلوباً من سلطات    
مقبول وذي مصداقية أو    " في كيفية تقديم دليل رقمي        تكمن لمشكلةافان  الإثبات الجنائي أو المدني لذلك      

 .)44( المختلفةثبات تقديم هذا الدليل الرقمي يكون له حجية في نظم الإ أنوهل" حجية قضائية
  

لقد فرض البعد الدولي لجريمتي الفساد وغسل الأموال على الهيئات الدولية البحـث             من ناحيةٍ أخرى،    
 ـ  من بينهـا   لطبيعة هذه الجريمة  ة  عن وسائل أكثر ملاءم    غـرات القانونيـة التـي بـرع        يق الث ي تض

 مناطق مختلفة من أنحاء      في م الاجرامي رب من العقاب ولنشر نشاطه     في استغلالها للته   الجرائممرتكبو
تتجانس كافه عناصـرها التجريميـة      حقق المرجو منها ما لم      ثلي لن تُ  ن السياسة الجنائية المُ   لأو. العالم

 ذات الطبيعـة التقنيـة   فقد تم إقرار عدد من الآليـات , ة مع بعضها البعضالتنفيذيية والوقائية و  والعقاب
.  في مجال الاتصالات و المعلومات      بالإفادة من التقدم التكنولوجي    والإدارية لمواجهه الجريمة المنظمة   

 :وتنحصر هذه الآليات في
 
 

 تبادل المعلومات : أولاً
لـذلك فـلا    و. في مجال المعلوماتةثور لما شهده من  نظراً المعلوماتية العصر الحاضر بعصر   فَرِعُ

كافحـه الإجـرام     لمُ ةصفه وسيل غرابه في أن يولي المجتمع الدولي تبادل المعلومات أهميه قصوى بو          
                                     

(44)SIEVER (Urich): "Computer Crimes, Other Crimes against Information Technology within the Working 
Programmer of the Council of Europe "-Co-Re-port For the AIDP Colloquium in Warburg, R.I.D.P 1993-P123. 
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تنفيـذ   جهـزه ا ةسـاند  لما توفره المعلومات الصحيحة الموثقة من مُ       الجريمة المنظمة تحديداً  و, عموماً
 .  الأموالةمصادر وةمتابعه نشاط المنظمات الاجراميبما في ذلك , كافه المجالات في القانون

 
 بتطـوير    المجرمين ةعامللمنع الجريمة ومُ   أوصى مؤتمر الأمم المتحدة السادس       وتأكيداً على ذلِك، فلقد   

 الجريمـة  العمل الدوليـة لمنـع       ة من عناصر خط    رئيسياً التبادل المنهجي للمعلومات بوصفه عنصراً    
 الأمم المتحدة أن تنشئ  قاعـدة معلوماتيـة لإعـلان الـدول              ة على منظم  أوصى بأنهُ كما  , ومكافحتها

إتبـاع  لتعـاون و  على الدول ا  ينبغي   أنهُ   وبذلك يتبين  .جاهات العالمية في مجال الجريمة    الأطراف بالات 
 ـ تدعيم نُ  ، بالإضافة إلى   الوطنية  المنظمة عبر  قة بالجريمة تعلتبادلة في المسائل المُ   ساعدة المُ المُنهج   م ظُ

تعددة الإطراف إلـى الـدول      الميم المساعدة التقنية الثنائية و    تقدو, ل المعلومات بين الدول الأعضاء    ادُتب
 .دالة الجنائية على الصعيد الدوليالمعاهدة المعنية بالعام التدريب على تنفيذ القوانين وباستخد, الأعضاء

 
 دة التقنية ساعالمُل الخبرات وتبادُ: ثانياً

تحليلهـا علـى    وتطوير المعلومات و  , الجنائية عمليات العدالة    ل مع الاتجاه العام لحوسبة    لتحقيق التكامُ 
ل العناصـر   ينبغـي تبـادُ   , كافحه الإجرام عموماً  الوجه الذي يخدم أهداف السياسة الجنائية الحديثة لمُ       

 تاحة حول الجريمـة، وتحليل ونشر البيانات المُتعزيز القدرات التقنية لأجهزه العدالة،    والفنية و الإدارية  
يجب التركيز على الأسـاليب      كما   . ما هو تقليدي وغير تقليدي منها      ةكافحالآليات المبتكرة لمُ  ل و بُوالسُ

رية الواسـعة   تقديم الخدمات الاستشا  ناًتضمِمُ, وتدعيم التعاون التقني  , الجديدة في مجال التحقيق الجنائي    
 بهدف حرمان    جريمة غسيل الأموال   ة لمواجه ثر الأموال أبإخفاء  تعلقة  كتلك المُ , تلتشمل كافه المجالا  

 ما لـم تضـبط كافـه        رةن السياسة الوقائية ستظل قاصِ    لأو .مات الاجراميه من عائدات الجرائم    المنظ
الإبقـاء  حـد الأذرع و   أجدي قطع    يُ فلن, لتي تمدد فروعها في أماكن متعددة     عناصر الشبكة الاجراميه ا   

  .لإطراف سليمةى باقي اعل
 

 :  رفع كفاءة المدعين العموم:ثالثاً
 أصبح من أوليات العدالة الجنائية    همة تنفيذ القوانين    الموكل إليهم مُ  العموم  دعين   المُ ءةإن الرفع من كفا   

 م،هِططِساعدهم على تغيير خُ   إمكانات تُ وها بقدرات   ؤعضانظمة التي يتمتع أ    الجريمة الم  ةكافحبهدف مُ 
 لضعف الإنساني في تحقيق أغراضـهم     علاوة على استغلالهم ا   , ف ضمن نطاق واسع   ل والتصرُ نقُالتو

 .عن طريق تقديم الرشاوى و الابتزاز
 

 الجرائم أمر تستوجبه    ة تنفيذ القوانين ومكافح   هِدعي العام المناط بِ   على هذا الأساس فإن رفع مستوى المُ      
 ـ    ما هذه الجرائم على وجه الخصوص ك      ةكافحطبيعة مُ   ايجـاد ن  أ إذ    الجـرائم  ة هو الحال بالنسبة لكاف
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غريـات أو   عرض عليه من مُ   يُقد   ما   ة متطلبات العدالة الجنائية لمواج     النزيه من أهم    و الإنسان الشجاع 
هـذا  مـن   و .ساعدتها في تحقيق أغراضها   مُميه و الخضوع للمنظمات الاجرا  تسهيلات نظير التعامل و   

 نـهُ على أ ة   الوطني عبر الأمم المتحدة لقمع الجريمة المنظمة       ةتفاقيإن  د م /30المادة   فلقد نصت    المُنطلق
لذا يتعين تكثيف    .)45( طرف بقدر ما تقتضيه الضرورة بتوفير المزيد من برامج التدريب          ةتقوم كل دول  

لى وشـبكة   لآلية المشبوهة عبر الحاسب ا    الحركات الما موال و لأع ا نفاذ القانون على تتبُ   إجهزة  أتدريب  
 : ن كلاً منمكّسوف يُمما دلة على تلك الجرائم لأتمكينهم من جمع انت والانتر

من التعامل مع الدليل الرقمي، لبناء دليل       ) ونعنى بها الشرطة، النيابة، القضاء    (إنفاذ القانون    أجهزة -أ 
جنائي أو مدني مقبول أمام العدالة، يُمكّن القاضي من إصدار حكـم بالإدانـة أو البـراءة أو الحكـم                    

ن هذه الأجهزة أيضاً من معرفة متى وأين يمكن اسـتدعاء خبـراء             مكِويض في القضايا المدنية، وتُ    بتع
 .الكمبيوتر وكيفية المحافظة على مسرح الجريمة المعلوماتي وكيفية استخلاص الدليل الرقمي

عامـل مـع الـدليل       أمن الكمبيوتر سواء في القطاع الخاص أو الأجهزة الحكومية من الت           يمسؤول -ب 
ولين عن حمايته قد استخدم في ارتكاب جريمة        ؤي المس أن النظام المعلومات  شافهم  تكرقمي وكيفية ا  ال

إنفاذ  من جرائم الفساد أو غسل الأموال وكيفية محافظتهم على الدليل الرقمي لحين استدعاء أجهزة             
 .القانون

ليل الرقمي مما يمكـنهم     المحامون، ليتعرفوا عن قرب على إمكانية الإدانة أو البراءة باستخدام الد           -ج 
 .من إعداد دفاعهم بالشكل المتفق مع الدليل المستخرج

تهم للدليل الرقمي وإعطاء الخبـرة      بإنفاذ القانون، لبيان كيفية مقار     جهزةلأخبراء الأدلة المعاونين     -د 
 .)46(القائمة على يقين علمي بشأن الدليل المقدم في الحالة المعروضة عليهم

 
 :الندوةالأهداف المرجوة من 

المنظمات على  والتكييف القانوني لكُلٍ مِنها،ل الأموال، و إلقاء الضوء على جرائم الفساد وغس .1
 .من جرائها والأخطار والتحديات التي تواجه العالم ،ا ونشاطاتها الإجراميةهِالقائمة بِ

 والمبادئ التي ،عها تم توقيالتي والإقليمية المعنية بهاتين الجريمتين الدوليةالتعريف بالاتفاقيات  .2
 . تصديق دولة المتدرب عليها أو  توقيعى ومد،تنظمها

ل ذلك مع التعريف بُ وسُهاتين الجريمتين،تدريب القضاة والمدعين العامين على كيفية مكافحة  .3
 . والأدلةلمعلوماتا  الىبكيفية تحقيق تلك الجرائم وكيفية الوصول

                                     
 . و ما بعدها 439  ص - 2002 دار النهضة – الجريمة المنظمة –فائزة يونس الباشا . نظر دا  )45(
 منشور الكترونيا –ى بحث و تحقيق الجرائم علي الكمبيوتر فTCP/IP   استخدام بروتوكول -ممدوح عبد الحميد عبد المطلب .    انظر د)46(

 .www.arablawinfo.com: على الموقع التالي 
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هذه النوعية من ب الملائم في التحقيق وملاحقة إنفاذ القانون على التدري ضمان حصول عناصر .4
 .الجرائم

للعمل على تفعيل الآليات تقديم المساعدة التقنية للمحققين في التحقيقات الخاصة بغسل الأموال  .5
 .عدم إتاحة ملاذ لغسل الأموالالتي تهدِف إلى 

  .اتين الجريمتينإطلاع المُشاركين على آليات التعاون الجنائي الدولي والإقليمي لمُكافحة ه .6
أن يقدمها في والعمل الجماعي الدولي توضيح جوانب المساهمة التي يمكن للعمل الجماعي  .7

 .معالجة التحديات التي تواجه العالم
 


